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مبني على اختیارات ومبادئ  ا اقتصادیا موجّهاانتهجت الجزائر ولمدة طویلة نظام
إیدیولوجیة مناهضة لكل أشكال التدخل الأجنبي یتنافى مع حریة الاستثمار، وهذا من أجل 
بناء اقتصادها الداخلي، حیث لم تعر للاستثمار الأجنبي والوطني الخاص أي اهتمام، بل 

ن الاستثمار أعطت الأهمیة والأولویة للاستثمارات العمومیة وفقط، هذا ما تجسد في قانو 
ن كان قد اعترف بمبدأ حریة الاستثمار للمستثمر الأجنبي دون  الذي ،19631لسنة  وإ

الوطني لكن في قطاعات ثانویة غیر القطاعات الإستراتیجیة التي كانت محتكرة من طرف 
الدولة، إلا أن هذا الاعتراف لم یكن مرفقا بضمانات حقیقیة لعدم الاستقرار السیاسي 

  . للدولة آنذاكوالاقتصادي 
المتضمن قانون  284-66 رقم رغم إلغاء القانون المذكور أعلاه بموجب الأمر

بحیث أكد على احتفاظ إلاّ أنّ هذا الأخیر أثبت هو أیضا فشله ، 19662الاستثمار لسنة 
الدولة بحق المبادرة بتحقیق مشاریع الاستثمار في القطاعات التي تعتبر حیویة بالنسبة 

وطني، وبالمقابل سمح للرأس المال الخاص بالاستثمار في القطاعات الثانویة، للاقتصاد ال
 والقانون  113- 82 رقم القانونلاسیما وعلى نفس النهج سارت قوانین الاستثمار اللاحقة 

 .    254- 88 رقم
وأمام أسالیب التسییر الإداري الفاشل للاقتصاد من جهة، وظهور الأزمة الاقتصادیة    

وجدت الجزائر نفسها مضطرة وملزمة على  من جهة أخرى، 1986ومشاكل المدیونیة سنة 
  .يإعادة هیكلة الاقتصاد الوطني بشكل یتلاءم مع الواقع الاقتصاد

في إحداث تغییرات اقتصادیة هامة، وذلك من على هذا الأساس شرعت الدولة الجزائریة    
خلال تبنیها لبرامج الإصلاح الاقتصادي، إذ سعت إلى تغییر سیاستها المالیة والاقتصادیة 

                                                             
 02، الصادر بتاریخ 53، یتضمن قانون الاستثمار، ج رع 1963جویلیة  26مؤرخ في  277- 63قانون رقم  - 1

  ).ملغى(1663أوت
سبتمبر   17، الصادر في 80، یتضمن قانون الاستثمار، ج ر ع1966سبتمبر  15مؤرخ في  284-66رقم قانون  - 2

  ).ملغى( 1966
 17، الصادر في 34، یتعلق بالاستثمار الخاص، ج رع 1982أوت  11مؤرخ في  11-82قانون رقم  - 3

  ).ملغى(1982سبتمبر
،  29، یتعلق بتوجیه الاستثمارات الاقتصادیة الخاصة الوطنیة، ج رع 1988 جویلیة 12مؤرخ في  25- 88قانون رقم  - 4

  ).ملغى( 1988جویلیة  13الصادر في 
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اقتصاد السوق والانفتاح على حریة  سیاسة الاقتصاد الموجه إلىسیاسة وهذا بالانتقال من 
تح المجال للقطاع الخاص الاستثمار، بذلك لجأت إلى وضع حد للاحتكار العمومي وف

، وذلك لتحقیق اقتصاد 1المهمش، والتقلیل من المجالات المحتكرة والمستغلة من قبل الدولة
  .النشاط العاماون والتكامل بین النشاط الخاص و وطني قوي قوامه التع

كانت بدایة ظهور أولى بوادر تحریر الاقتصاد الوطني من خلال تحریر التجارة 
الخارجیة التي كانت تسیطر علیها الدولة، وتحریر القطاع المصرفي الذي یعتبر منعرجا 
مهما في تغییر الوضع الاقتصادي الوطني، ومن ثمة فتحت الدولة مجالا واسعا لممارسة 

  .    واء تعلق الأمر بإنتاج السلع أو قطاع الخدماتمختلف النشاطات الاقتصادیة، س
ومن بین العوامل التي ساعدت الدولة على تدعیم سیاستها الانفتاحیة رغبتها في 
الاندماج في الاقتصاد العالمي، ویظهر ذلك جلیا من خلال سعیها لتحریر تجارتها الخارجیة 

- 90قانون النقد والقرض رقم  وانتهاجها لسیاسة الإصلاحات الاقتصادیة عن طریق إصدار
الذي ألغى بصفة نهائیة  3المتعلق بترقیة الاستثمار 12-93 رقم ، والمرسوم التشریعي102

بموجب الأمر رقم  ، الذي تمّ التأكید علیهتهالقیود المعیقة لحریة الاستثمار واعترف بمبدأ حری
والذي عدّل  غریةم حوافزضمانات و تضمن الذي و  4المتعلق بتطویر الاستثمار 03 –01

ة منه، لاسیما بموجب الأمر رقم  تحقیقلعدّة مرات  ه الذي حمل مع 085-06النتائج المرجوّ
تحویل  ضمانات مغریة للمستثمرین الأجانب الذین استغلوا مبدأ حریة الاستثمار فيمزایا و 

الأمر  ،الاستثماریة بطرق فظیعة الأرباح المترتبة عن مشاریعهمرؤوس أموالهم والعائدات و 
والتي ألحقت أضرار بالاقتصاد الوطني،  الذي أدّى إلى بروز مشكل تهریب رؤوس الأموال

                                                             
، یتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخول المؤسسات 1988أكتوبر 18مؤرخ في  201 -88مرسوم رقم  -1

 20، الصادر في 42أو احتكار التجارة، ج رع الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي 
  . 1988أكتوبر

أفریل  18،الصادر في  16القرض، ج رع ، یتضمن قانون النقد و 1990أفریل  14مؤرخ في  10 -90قانون رقم  -2
  ). ملغى( 1990

أكتوبر  10 ، الصادر في64عر ، یتعلق بترقیة الاستثمار،ج 1993أكتوبر  05مؤرخ في  12-93مرسوم تشریعي رقم  - 3 
1993 .   

  .2001أوت 22، الصادر في 47ع ر ، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج 2001أوت  20مؤرخ في  03 – 01أمر رقم  -4
. 2006جویلیة 19، الصادر في 17، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج رع 2006جویلیة  05مؤرخ في  08-06أمر رقم- 5  
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ا جعل الدولة الجزائریة تتدخل بموجب قوانین المالیة التكمیلیة -16وصولا للقانون رقم  ممّ
والتغییرات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر بعد انهیار أسعار  ماشىالذي جاء بما یت 091

الة لسیاسة التصدیر من المحروقات2014البترول نهایة سنة                                                                                     .  ، وضرورة إیجاد بدائل فعّ
والذي كرس صراحة مبدأ حریة الاستثمار،  20162الأخیر لسنة لدستوري التعدیل ابعد ف

لكن على الرغم من تكریس مبدأ حریة أصدر المشرع الجزائري قانونا جدیدا للاستثمار، 
ة تقیده وأخرى نونیالاستثمار رسمیا إلاّ أنه لا تزال تثار إشكالات عدّة نتیجة وجود إجراءات قا

وما یثیر الحیرة أیضا هو تناقض موقف المشرع  فرغته من محتواه،طعنت في مكانته وأ
من مبدأ الحریة، بحیث من جهة كرس المبدأ بطریقة واضحة وصریحة والمؤسس الدستوري 

حریة الاستثمار (وتكریسه دستوریا بموجب نص صریح وعزّزه بضمانات وحوافز لتفعیله
جراءات وآلیات تحد من )معترف بها  الاستثمار حریةمبدأ  ، ومن جهة أخرى استتبعه بقیود وإ

  .یتضمن تحریره 09-16بالإضافة إلى غیاب نص قانوني صریح داخل القانون رقم 
نظرا لأهمیة الموضوع واتسامه بنوع من الغموض، ارتأیت أن أتناوله كموضوع لمذكرة 

تتمثل في موقف المشرع  فالموضوعیةذاتیة،  تخرجي، وذلك راجع لأسباب موضوعیة وأخرى
المتناقض والمحیر الذي تارة یكون مؤیدا وتارة أخرى یكون مقیدا، إضافة إلى كون مبدأ حریة 

والباحثین في  الاستثمار من المواضیع الحدیثة نسبیا التي جذبت اهتمام العدید من الدارسین
لإعادة النظر في القوانین الصادرة عنه هذا المجال، وكذا العمل على  لفت انتباه المشرع 

ا . حتى یكون أكثر دقة ووضوح تتمثل في الرغبة في التعرف على العلاقة الأسباب الذاتیة أمّ
الموجودة بین التكریس القانوني والتكریس الواقعي لمبدأ حریة الاستثمار، والمقارنة بین 

للتعرف على مدى التطابق بین الدستور التكریس القانوني والتكریس الدستوري لمبدأ الحریة 
وكذا معرفة مدى فعالیة الآلیات القانونیة التي اعتمد علیها  ،والتشریع في تكریس المبدأ

المشرع لتكریسه ومقارنتها بما ورد في الدستور مع محاولة إیجاد الحلول اللازمة لتهیئة البیئة 
ء جدید للمعرفة العلمیة والمساهمة الاستثماریة في الجزائر، وكذا المساهمة في إضفاء شي

  . في إثراء مكتبتنا بمرجع جدید
                                                             

   .2016أوت  03، الصادر في 46یتعلق بترقیة الاستثمار، ج رع، 2016أوت  03مؤرخ في  09-16قانون رقم  -1
مارس  07، الصادر في 14، ج رع2016مارس  06، المؤرخ في 01-16قم ر   قانون صادر بموجب 2016دستور  -2

2016 .  
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ه یمكن صیاغة الإشكالیة على النحو  انطلاقا مما سبق وللإلمام بهذا الموضوع فإنّ
  :الأتي

   ؟المؤسّس الدستوري والمشرع الجزائريبین تكریس مبدأ حریة الاستثمار ـــ ما مدى 
من أجل الإلمام بموضوع الدراسة والوصول للإحاطة بالجوانب المتعلقة بهذا الموضوع 

من خلال وصف مختلف النصوص القانونیة المتناولة الوصفي  المنهجفقد تمّ الاعتماد على 
من خلال تحلیل تلك النصوص واستخلاص المبادئ  التحلیلي المنهجولهذا الموضوع 

والوقوف على حقیقة القیود التي  منحت للاستثمارات في الجزائر،والامتیازات التي  والحوافز
 المنهجتقف في وجه الاستثمار خاصة الأجنبي في الجزائر، وأحیانا أخرى تمّ الاعتماد على 

من خلال المقارنة بین النصوص القانونیة القدیمة والقوانین الجدیدة وبینها وبین  المقارن
  .الدساتیر، لمعرفة الفوارق بینها
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ت الدولة الجزائریّ  ة بعد الاستقلال بتكریس فكرة الاستقلال الاقتصادي في تسییر شؤونها اهتمّ
ست مبدأ أولویة الاستثمار العمومي في تمویل الاقتصاد الوطني، وبذلك كانت الدولة  ة، فكرّ العمومیّ

ر و تلعب دور  ذلك بدایة من و   المراقب في نفس الوقت على كل فروع الاقتصاد الوطني،المسیّ
والأجنبي، فكان ع الخاص الوطني قطاالذي أقرّ أولویة قطاع الدولة على ال ،1963دستور 

 هاالاستثمار آنذاك یعرف بالاستثمار العمومي، ذلك راجع لاحتكار الدولة لهذا القطاع، وعدم اعتراف
واستمرّ الوضع على هذا الحال إلى غایة صدور دستور  ،ة الاستثمارفترة بمبدأ حریّ خلال تلك ال

كان ینص و  ،  الذي كان یخدم مصالح القطاع الموجّه ولا یخدم مصالح القطاع الحر،19761
ة الاستثمار ولم یجعلها ة، وبذلك تأكّد رفض مبدأ حریّ ة وجعلها ضمانة دستوریّ ة الفردیّ على الملكیّ 
السبعینات وبدایة ینات و الوضع كذلك طیلة فترة الستّ ات التي ینص علیها، واستمرّ الحریّ من بین 
  . الثمانینات

إلى تصحیح الهفوات التي ارتكبت في ة في أواخر الثمانینات عمدت بعد ذلك الدولة الجزائریّ 
لغت دستور ة، فأة جدیدة لدفع عجلة التنمیّ الفترات السابقة محاولة بذلك البحث عن إستراتیجیّ 

ل الدولة من النظام الموجّ  ،19892بموجب دستور  وعدّلته 1976 ه إلى نظام ذلك صاحبه تحوّ
ع اعترف المشرّ  ،ةة الخاصّ لیبرالي یعترف بالملكیّ أول دستور هذا الدستور  اقتصاد السوق، إذ یعدّ 

في دستور  "الصناعةة التجارة و مبدأ حریّ "من خلال تكریس  اة الاستثمار رسمیّ من خلاله بمبدأ حریّ 
ة كریس الدستوري غیر المباشر لمبدأ حریّ د التّ وكل هذا یؤكّ الذي ألغى الدستور السابق،  19963

 سعى  ة الاستثمارته في تكریس مبدأ حریّ ظهر المشرع نیّ أوبعد أن   ،)المبحث الأول(الاستثمار
    . )المبحث الثاني( 2016لدسترته بموجب التعدیل الدستوري لسنة المؤسس الدستوري 

   

                                                             
  .1976، الصادر في 94ع ج ر  ، 1976نوفمبر  22مؤرخ في ال، 97 -76رقم قانون صادر بموجب  1976دستور  -  1
مارس  01، الصادر في 64ع ، ج ر 1989فیفري 28مؤرخ في ال، 18- 89صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1989 دستور -  2

1989.  
 08، الصادر في 76ع ، ج ر 1996دیسمبر  07مؤرخ في ال، 438- 96صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1996دستور  -  3

  .  1996دیسمبر 
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  المبحث الأول
 ية الاستثمار في ظل دستور كریس الدستوري غیر المباشر لمبدأ حریّ التّ 

1989 -1996  
ح الاقتصادي نتیجة انتقالها نحو بعد الشروع في سیاسة الانفتا ةالجزائریّ  ت الدولةعمد

ة الاستثمار مبدأ حریّ  ة، لإرساء وتكریسلتكریس الإصلاحات الاقتصادیّ  هاسعی، و السوق اقتصاد
  .ادستوریّ 

د تكانو  ّ الهدف إذ كان  ،1989فتح الاقتصادي من خلال دستور الطریق للتّ  تقد مه
ة الرئیسي من ورائه توفیر المناخ الملائم للاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع القدرة التنافسیّ 

  .ةللمؤسسات الاقتصادیّ 
س التّ  1989یعدّ دستور  ل دستور لیبرالي كرّ وجه اللیبرالي، الذّي أقرّ من خلاله بحق أوّ

باع سیاسة یظهر ذلك من خلال إتّ  ة، واعتبرها من أهم الحقوق الممنوحة للأفراد،ة الخاصّ الملكیّ 
     .)المطلب الأول( ة في الجزائرالخوصصة وتشجیع الاستثمارات الأجنبیّ 

، 1989الملغي لدستور 1996لة بموجب دستور المعدّ  لكن استتبع ذلك بمجموعة من المواد
 "ناعةالصّ جارة و ة التّ مبدأ حریّ "وهوّ ة، ة الاقتصادیّ دأ هام لضمان الحریّ الذّي بموجبه تمّ تكریس مب

ا صریحا ة، ویعتبر هذا الدستور إعلانا دستوریّ الذّي أملته الإصلاحات الاقتصادیّ منه 37في المادة 
 ةلمجموعة من المبادئ الاقتصادیّ اقتصاد السوق، وهذا المبدأ ما هوّ إلاّ تكریس نحو  لتوجه البلاد 

    .)المطلب الثاني(ة من بینها مبدأ حریة الاستثمارالعامّ 
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  المطلب الأول

  1989ة بموجب دستور ة الخاصّ الإقرار بالملكیّ                 
ة، ة الاقتصادیّ على فلسفة المذهب الفردي الذّي یقوم على فكرة الحریّ ظام الرأسمالي یقوم النّ 

وراء فتح العدید  وذلك ما كان، 1ةة الخاصّ ة الفرد في الملكیّ ة هيّ حریّ ومن أهم مظاهر هذه الحریّ 
، 2النشاط الاقتصادي من خلال قطاعها العامما كانت الدولة تحتكر كافة قطاعات ات بعدمن الحریّ 

من الحقوق  ة التّي تعدّ ة الخاصّ ذلك لتوفیر المناخ الملائم للاستثمار من خلال الإقرار بالملكیّ و 
  .)الفرع الأول( ةة العامّ وتمییزها عن الملكیّ التّي تمّ إعطاء تعریف لها،  3ةالأساسیّ 

س التوجّ  1989یعدّ دستور  ل دستور لیبرالي كرّ   ه اللیبرالي كنظام بدیل عن النظامأوّ
وتشجیع  ة الخاصّة من خلال تبنّي سیاسة الخوصصة،الاشتراكي، وأول قانون أقرّ بالملكیّ 

ل قانون كرّس مفاهیم جدیدة مرتبطة یعدّ أوّ الذي  10-90 رقم قانونال بموجبة الاستثمارات الأجنبیّ 
ل قانون یهتّم بالاستثمار في الجزائر، حتّى الأجنبي في الجزائر، أو بالأحرى أوّ ة الاستثمار بحریّ 

ن كان  .)الفرع الثاني( اعتراف ضمني بذلك وإ

                                                                                              
  الفرع الأول

  ةة العامّ تمییزها عن الملكیّ ة و ة الخاصّ تعریف الملكیّ                     
لكل فرد  تحمیه من اعتداءات الغیر علیه، فیحقّ ة للأفراد و الدساتیر بحق الملكیّ  تعترف أغلب

هذا في إطار ما یسمح به و التصرف فیه، وله حق استعماله و ة بكل سلطاته أن یمارس حق الملكیّ 
اه دستورهو ة، و لا عن ذلك الدساتیر الجزائریّ فض القانون                               الذّي نصّ على  ،1976ما تبنّ
الاستعمال  ة ذاتة الفردیّ الملكیّ :" منه 16 المادةة من خلال ة كضمانة دستوریّ ة الفردیّ الملكیّ 

                                                             
  .24، ص2010، الأردن، ، دار زهران01ة، طالخاصّ  ةة في حق الملكیّ القانونیّ ة و الدستوریّ إكرام فالح الصواف، الحمایة  -  1
، مجلة "-دراسة مقارنة بین مصر وكوریا- ستثماريمزایا الاستثمار في بناء المناخ الاة ضمانات و أهمیّ "ر حسن عبد العال، سهی -  2

  .01، ص1992، الجزائر،  02ة، عالاقتصادیّ ة و العلوم القانونیّ 
، مذكرة لنیل شهادة )09- 16دراسة للقانون رقم (كمال مجناح، ضمانات الاستثمار في القانون الجزائريو خیر الدین سعدي  -  3

  .07، ص2017المسیلة، ماستر أكادیمي، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، 



 التكریس الدستوري لمبدأ حریة الاستثمار:                                     الأول الفصل   

 
10 

ات التّي الحریّ ة الاستثمار من بین ، وهذا الدستور لم یجعل حریّ "الشخصي أو العائلي مضمونة
 .1989، هذا ما أدّى إلى ضرورة إلغائه وتعدیله بموجب دستور 1ینصّ علیها

نة، ویكون هذا ذلك لاعتبارات معیّ نفسها تسمح بالمساس بهذا الحق و  غیر أنّ الدساتیر
الخاصّة ة المساس مقابل ضمانات ویمارس ضمن إجراءات وطرق محددة، منها إمكانیة نزع الملكیّ 

ة  .)أولا( تحقیقا للمنفعة العامّ
ةوأخرى  ة خاصّةملكیّ ة تتفرع إلى نوعین باعتبار أنّ الملكیّ  كان لابدّ من تمییز هذه  عامّ

  .)ثانیا(الأخیرة عن سابقتها 
  ة الخاصّةالملكیّ  تعریف :أولا

ة الملكیّ ": منه التّي تنصّ على 49المادة ة الخاصّة من خلال بالملكیّ  1989دستور أقرّ 
  ".الخاصّة مضمونة

عة عنه متع بجمیع السلطات المتفرّ التّ وجب هذا النّص حقّه في التملك، و یمارس الفرد بم
ر للمالك مصالحه ورغباته، إلاّ  ف، وتوفّ ما تعارض منها مع القانون،  سواء سلطة الإدارة أو التصرّ

لكن  ،ة الاستثمارمبدأ حریّ بة ، وذلك ما یعتبر اعتراف ضمني دستوریّ هذا الحق یحظى بالحمایة الو 
  .ةة للمنفعة العامّ نزع الملكیّ  إمكانیةل في هذا الحق یرد علیه استثناء یتمثّ 

 :ةة الخاصّ الملكیّ المقصود ب - 1
ف  2قانون مدني 674المادّة بالرجوع لنص  ا تعرّ ّ ها حقّ  :ةحق الملكیّ نجد أنه متع التّ  بأنّ

ف في ة الأشیاء بشرط أن لا تستعمل استعمالا یخالف القوانین والأنظمة، وهوّ تعریف للملكیّ  والتصرّ
خص الطبیعي على هيّ حق فردي یمارسه الشّ  :ة الخاصّةفالملكیّ وانطلاقا من ذلك . بشكل عام

 .ده القانونوفق ما یحدّ  أو منقولا ار مال سواء كان عقّاال
ةة الخاصّة نزع الملكیّ  ةإمكانیّ - 2   :تحقیقا للمنفعة العامّ

ة نظرا ة والقانونیّ أهم الحقوق الدستوریّ  ه منة الخاصّة باعتبار سة حق الملكیّ اعلى الرغم من قد
ة في حیاة الأفراد والدولة، مثّ یلما  ة المساس به، له من أهمیّ     قد تضطر الدولة تحقیقا للمنفعة العامّ

                                                             
تخصص قانون جارة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، التّ ة الاستثمار و یس، تكریس مبدأ حریّ نكوري إدر  -  1

  .07، ص2017العلوم السیاسیة، جامعة محمد بو ضیاف، المسیلة،أعمال، كلیة الحقوق و 
معدل ، 1975سبتمبر  30، الصادر في 78ع ، یتضمن القانون المدني، ج ر 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58 –75رقم أمر  -  2
  .متممو 
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ر ة الخاصّة غیر نّ مبدأ ضمان الملكیّ وذلك لأ ة المبرّ ل في نزع الملكیّ مطلق یرد علیة استثناء یتمثّ
ة ساتیر والقوانین الاعتداء على هذا الحق، إذ ، لكن منعت مختلف الدّ 1باستعماله للمنفعة العامّ

نة، واهتمّ  ت اهتماما مباشرا بحقوق سمحت المساس به في أضیق الحدود وضمن حدود معیّ
ةملكیّ المواطنین وخاصّة فیما یتعلق بتنظیم ال ّ   .ة الخاصّة، وجعلت من هذا الحق ضمانة دستوری

ة الإجراء وخطورته، قد نصّت علیه مخ  ة، بما فیهاساتیر العالمیّ تلف الدّ نظرا لأهمیّ
ة إلاّ في إطار القانونلا یتمّ نز :" التي تنص على أنه  منه 20 المادّةفي  1989دستور  ع الملكیّ
  ".تعویض قبلي عادل ومنصف ب علیهویترتّ 

ة لهذا الحق من كل أنواع الاعتداء، ع سعى لتوفیر الحمایّ المشرّ  یتضح من خلال المادة أنّ 
 شریع بوضع القیود والضوابط على سلطات المالك تحقیقاغیر أنه یعترف في نفس الوقت للتّ 

ة، مّ ة لتحقیق المنفعة العاة الخاصّ تي تعني توجیه الملكیّ الّ و  ة،ة الخاصّ للوظیفة الاجتماعیة للملكیّ 
ة تحقیقا للصالح العام ات للدولة بحقها في نزع الملكیّ وذلك من خلال اعتراف القوانین والاتفاقیّ 

  .2ومنصف مقابل تعویض عادل
ف  إجراء من شأنه حرمان شخص من ملكه جبرا  :على أنهة ة للمنفعة العامّ نزع الملكیّ یعرّ

عنه، تتخذه الإدارة كطریقة استثنائیة لاكتساب الأموال أو الحقوق بعد انتهاج الوسائل الودیة 
ا یناله من ضرر   .3للمنفعة العامة، مقابل تعویض عمّ

ة، نظیر تعویض قبلي أو هو حرمان المالك من ملكه جبرا تحقیقا للمنفعة العامّ 
التي من  ةبعه الإدارة النازعة للملكیّ من جراء ما تتّ  عما یصیبه من ضرر وخسائر ومنصف  عادل

 ازعةة مع احترام الإدارة النّ اع إجراءات قانونیّ ـــبإتّ لذلك لابد من ، شأنها المساس بحقوق المالك
  .4تهخص المنزوع ملكیّ ة الشّ المقررة لحمایّ مانات ة الضّ للملكیّ 

                                                             
ة، د ط، دار النهضة العربیّ محمد عبد اللطیف، نزع الملكیّ  -  1   .05، ص1988، مصرة، ة للمنفعة العامّ
ة، لبنان، مركز دراسات الوحدة القانونیّ  ،01، طةالضمانات القانونیّ المعوقات و و ي، الاستثمار الأجنبي درید محمود السامرائ -  2

  .105، ص2006
، 1994، الجزائر، 02، ع04ة للإدارة، المجلد، مجلة المدرسة الوطنیّ "ةمن أجل المنفعة العامّ ة نزع الملكیّ "رحماني أحمد،  -  3

  .05ص
، تخصص في القانون شریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماسترة في التّ سعیدي حلیمة، النظام القانوني للاستثمارات الخاصّ  -  4

  .17ص ، 2015سعیدة،ة الحقوق، جامعة  مولاي الطاهر، قانون اقتصادي، كلیّ 
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ا المشرّ     فع الجزائري أمّ ة یعدّ نزع الملكیّ :" هنصب 111-91قانون رقم من ال 02المادة  في هعرّ
 ة ولا یتم إلاّ إذا رأىة طریقة استثنائیة لاكتساب أملاك أو حقوق عقاریّ أجل المنفعة العمومیّ  من

   ".ةانتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیّ 
تّ  احترام الشروطة ة من أجل المنفعة العامّ ة نزع الملكیّ تقتضي عملیّ  اع الإجراءات وفقا بوإ

  :نذكرها فیما یلي 11-91للقانون
  ّرها القانون؛عدم نزع الملكیة إلاّ في الحالات التّي یقر 
  ّ؛2ةة لنزع الملكیّ باع الإجراءات القانونیّ وجوب إت 
  ة؛ ة للمنفعة العامّ الإدارة قبل اللجوء إلى نزع الملكیّ من طرف وجوب تعویض الأفراد 
 ةة لأغراض المنفعة العامّ نزع الملكیّ  وجوب.  

سها القانون رقم  ة الذي أصبح الذي وضع ضوابط أكثر لحق الملكیّ  11-91هذه المبادئ كرّ
                                                                                                    باع إجراءات دقیقة تحت طائلة بطلان عملها فيع الإدارة بإتّ ا مضمونا، فألزم المشرّ حقا دستوریّ 
ق حتّى تحقّ  دة وفي أضیق الحالاتمحدّ  ویجب أن یكون اللجوء إلیها بشروط ،باعهاحال عدم إتّ 

  .الغایة منها على أكمل وجه
  ةالعامّ ة ة عن الملكیّ ة الخاصّ تمییز الملكیّ : ثانیا 

، الفقهائد الذي درج علیه ة، وهوّ التقسیم السّ ة وأخرى عامّ ة خاصّ ة إلى ملكیّ تقسم الملكیّ 
  .ةة العامّ ة والملكیّ ة الخاصّ مییز بین الملكیّ وانطلاقا من ذلك كان یجب التّ 

ة مباشرة في هيّ حق عیني فردي یمارسه صاحبه وحده على محل الملكیّ  ةة الخاصّ الملكیّ ف     
محل  علىسلطات ثلاث له فللمالك أن یتصرف بملكه كیفما یشاء، والقانون یمنح  القانون، حدود

                                                             
 ،21ع ة، ج ر عة العمومیّ ة من أجل المنفقة بنزع الملكیّ د القواعد المتعلّ ، یحدّ 1991جویلیة  27مؤرخ في  11- 91قانون رقم  -  1

  .2008المتضمن قانون المالیة  02- 07، المتمم بموجب قانون رقم 2005المتعلق بالمالیة لسنة  21- 04متمم بموجب قانون رقم 
ة لإجراء ة من أجل المنفعة العامّ ة عقاریّ ة عقارات أو حقوق عینیّ یخضع نزع ملكیّ :" تنص 11- 91من القانون رقم  3المادة - 2

:یشمل مسبقا مایلي  
ة؛صریح بالمنفعة العمومیّ ــ التّ   

ة؛منهم هذه الملكیّ تنتزع ین ذة المالكین وأصحاب الحقوق الّ تعریف هویّ ة المطلوب نزعها و ــ تحدید كامل الأملاك  والحقوق العقاریّ   
الحقوق المطلوب نزعها؛ــ تقریر عن تقییم الأملاك و   

".الحقوق المطلوب نزعها الأملاك و ة التنازل عن ــ قرار إداري بقابلیّ   
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صرف فیما یملكه التّ  سلطةالاستغلال، و وسلطة الاستعمال أو الانتفاع،  سلطةل في ة تتمثّ الملكیّ 
ة ة الأفراد ملكیّ یعني تكون ملكیّ  صرف سواء بالبیع أو الرهن أو التأجیر للغیر،بجمیع طرق التّ 

  .یشترط في المال الخاص أن یكون المال مملوكا لفرد أو مجموعة أفرادو  ،خاصة
ة هي كل مال عقار أو منقول تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري ملكیّ  ةة العامّ الملكیّ أما      
ة، یكون مخصصا للنفع العام ومصلحة الجمهور، وتكون الدولة هيّ الوحیدة التّي لها حق عامّ 

لأجل، والتصرف في هذه الأملاك دون غیرها سواء بالبیع أو التأجیر أو الانتفاع المحدد االإدارة 
ته للآخرین ولا یتدخل فیها الأفراد، فهي المال الذي تملكه الدولة تدیره وتنتفع به أو تنقل ملكیّ 

  .ةة عامّ ة الدولة ملكیّ للانتفاع به، تكون ملكیّ 
  : إذن یشترط في المال العام شرطان

  ّسات أن یكون المال مملوكا للدولة أو أي شخص اعتباري عام مثل المؤسّ : لهماأو
 .والهیآت

 أي تخصیص المال (ة بالفعل صا للمنفعة العامّ أن یكون هذا المال مخصّ  :ثانهما
اعتبار یعني أن ینص القانون على ( ، أو بمقتضى القانون)لاستعمال الجمهور مباشرة

 ).ةمال معین من الأموال العامّ 
  : في أنّ  ة یتضح الفرق بینهماة الخاصّ ة والملكیّ ة العامّ انطلاقا من تعریف كل من الملكیّ 

  ّة هي ملك فردي سواء كان مالكه واحد أو أكثر من واحد فهيّ ة الخاصّ الملكی  ّ ة لیست ملكی
ا الملكیّ ة النّ امّ شائعة بین ع ما یدخل  ة هية العامّ اس، أمّ نّ مال لا یدخل في ملك الأفراد وإ

فع العام، أي هو الملك الذي یشترك فیه الجمیع ولهم جمیعا حق ضمن المصلحة والنّ 
 .ةالانتفاع به ولا یحق لأحد أن یجعله من ضمن مصلحته الشخصیّ 

  ّفات من بیع و هبة صرّ ع أنواع التّ ف فیه بجمیإذا كان ملكا خاصا جاز لصاحبه أن یتصر
ا إذا كان ملكا عاما فلا یجوز التّ و  جارة، أمّ فع ص للنّ ف فیه من طرف الأفراد لأنّه مخصّ صرّ إ

 .العام، وملكیته مشتركة لجمیع الأفراد
  ّع به كیفما ئ مدینه منه، وأن یتبرّ ة فإنّ لمالكه أن یهبه للغیر ویبرّ ة خاصّ إذا كانت الملكی

ا إذا كانت ملكیّ  ئ أحدا ولا یتنازل عنه كم أو نائبه أن یبرّ ة فلا یجوز للحاة عامّ شاء، أمّ
 .لأحد
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  ّة الملكیّ عكس  ،قادمكها بالتّ ف فیها أو الحجز علیها أو تملّ صرّ ة لا یجوز التّ ة العامّ الملكی
  .ة یجوز فیها ذلكالخاصّ 

  الفرع الثاني
  ةة الخاصّ بالملكیّ  الاعترافبعض مظاهر                       

ل دستور لیبرالي یعترف الذي یعدّ أوّ  ،1989ة بموجب دستور ة الخاصّ تمّ إقرار الملكیّ 
ا من خلال إتّ  ة الخاصةبالملكیّ   .)أولا( باع سیاسة الخوصصةویقرّ بها في مواده، ویظهر ذلك جلیّ

ة الاستثمار الأجنبي القرض بحریّ المتعلق بالنقد و  10-90 رقم كما أقر المشرع من خلال القانون
   .)ثانیا(ةالاستثمارات الأجنبیّ  وجذبفاتحا مجال الاستثمار في مختلف القطاعات لتشجیع 

  سیاسة الخوصصة  باعإتّ :لاأوّ 
                     ترتكز هذه السیاسة على ة،ة الخاصّ من مظاهر الاعتراف بالملكیّ  اسیاسة الخوصصة مظهر  تعدّ    

                      ة إلى سات العمومیّ من خلالها یتم التنازل أو بیع أملاك المؤسّ  إلى أبعد الحدود،الدولة تقلیص دور 
هنا أي تحویل أملاك القطاع العام إلى القطاع الخاص، من ، ةة أو أشخاص طبیعیّ خاصّ مؤسسات 

  .والخوصصة الإصلاح الاقتصاديیبرز الارتباط بین 
الأنشطة تعني تقلیص دور الدولة مقابل تفعیل دور القطاع الخاص سواء في  :فالخوصصة

، وذلك 1ة مؤسسات القطاع العام إلى قطاع خاصة الأصول، من خلال تحویل ملكیّ أو ملكیّ 
باعتبار أنّ القطاع الخاص لدیه قدرات أفضل، وهوّ أكثر اهتماما بعامل الربح وذلك ما یؤدي إلى 

  .لدولةااقتصاد  ة، ما یؤدي هوّ الآخر إلى انتعاشالاقتصادیّ تحسین أداء المؤسسات 
ة لشخص من أشخاص القانون العام إلى شخص من  ّ ة المؤسسات العمومی ّ أو هيّ انتقال ملكی

  أشخاص القانون الخاص، یتم الانتقال عن طریق البیع أو التنازل عن أصول المؤسسة أو جزء 
  . 222-95رقم عن تسییر المؤسسة، وذلك وفقا للقانونمنها أو عن رأسمالها أو جزء منه أو    
  :إتباع الدولة سیاسة الخوصصة راجع لأسباب نذكر أهمها 

                                                             
اسي أم حتمیّة اقتصادیّة، مذكرة لنیل شهادة الماستر:بعزیز میسة وبكتاش سهیلة، الخوصصة في الجزائر- 1 في القانون،  خیار سیّ

ة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،  .06 - 05، ص ص2013تخصص قانون عام للأعمال، كلیّ   
 03، الصادر في 48عة، ج ر ة الاقتصادیّ مؤسسات العمومیّ ، یتعلق بخوصصة ال1995أوت  26مؤرخ في  22- 95أمر رقم  -  2

  .1995سبتمبر 
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  الذي أصاب القطاع العام والذي أصبح یستلزم إعادة النظر في حالة الركود الاقتصادي
 ته بهدف إنعاشه؛اهیكلته ومیكانیزم

  إیرادات الجزائر الخارجیةانهیار أسعار النفط التّي من خلالها انهارت. 
  :وفي مقابل ذلك أهداف سعت الجزائر لتحقیقها نذكر منها

 رفع الكفاءة الإنتاجیة ومستویات الأداء؛ 
 التقلیل من هیمنة واحتكار المؤسسات العمومیة؛ 
 خلق بیئة ملائمة أكثر لتنمیة الاقتصاد وجلب رؤوس الأموال الخاصة الوطنیة والأجنبیة؛ 
  للمؤسسات الاقتصادیةرفع الفعالیة. 
ّ  :ثانیا   ةتشجیع الاستثمارات الأجنبی

 ة الاستثمار هوّ قانون النقد والقرض قانونوكرّس حریّ  1989ل قانون صدر عن دستور أوّ 
، الذّي وسّع من مجال تدخل المستثمرین الأجانب في كافة القطاعات، وسعى لتشجیع 10-90رقم 

تي ة في الجزائر، ویظهر ذلك من خلال  إلغائه كل التنظیماتالاستثمارات الأجنبیّ  ة الّ   الاستثنائیّ
ن كان ذلك بصفة  د الاستثمار الأجنبي، باستثناء تلك المخصصة صراحة للدولة، حتّى وإ تقیّ

ویعمل على تشجیع الاستثمارات  ،1ة الاستثماریكرّس حریّ یعترف و   ل قانونة مع ذلك یعدّ أوّ ضمنیّ 
ص لغیر یرخّ :" 10-90 رقم من القانون 183المادة ة في الجزائر، وذلك ما نصّت علیه الأجنبیّ 

صة ة غیر مخصّ ة نشاطات اقتصادیّ الأموال إلى الجزائر لتمویل أیّ  المقیمین بتحویل رؤوس
  "....شخص معنوي عة عنها، أو لأيّ صراحة للدولة أو للمؤسسات المتفرّ 

  حیث فتح المجال أمام المستثمرین غیر المقیمین من خلال   یعتبر هذا القانون بذرة الإصلاح    
ل ة ة المالیّ ، وكان الهدف من ورائه الخروج من الوضعیّ 2تشجیعهم على تحویل رؤوس الأموا

ة عن ة ومستقلّ ، عن طریق إقامة نظام جدید یحتل فیه البنك المركزي مكانة خاصّ 3عبة للجزائرالصّ 
                                                             

تخصص دكتوراه، شهادة  والجزائري، أطروحة لنیل نور الدّین، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في القانون الدوليّ  بوسهوة -  1
  .48ص ،2005ة، جامعة سعد دحلب، البلیدة، ة الحقوق والعلوم السیاسیّ قانون أعمال، كلیّ 

ة الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، تخصص هیآت بوریحان مراد، مكانة مبدأ حریّ  -  2
  .09 - 08، ص ص2015ة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، اسیّ ة الحقوق والعلوم السیّ ة والحوكمة، كلیّ عمومیّ 

 ة واشنطن، رسالة لنیل شهادةضوء اتفاقیّ  ل الأخرى علىل ورعایا الدوّ قبایلي طیب، التحكیم في عقود الاستثمار بین الدوّ  -  3
  .37، ص2012ة الحقوق ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیّ 
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صدار العملة الوطنیّ النقدیّ  اسةفة بمهام السیّ الحكومة المكلّ  ة، بهدف جذب رؤوس الأموال ة وإ
ة في مجال ، بموجبه تمّ إنشاء سلطة حقیقیّ 1ةة الدولیّ ة، وتسهیل الدخول في الأسواق المالیّ الأجنبیّ 

، محاولا بذلك تهیئة المناخ الملائم لجذب الاستثمار "مجلس النقد والقرض"النقد والقرض وهوّ 
سهر تى توجیه ومراقبة النظام البنكي، و بنك الجزائر الجهة الوحیدة التّي تتولّ بذلك أصبح ، الأجنبي

  .2قانون النقد والقرضمن  12 ةالمادنص  على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد، وذلك حسب 
یسمح هذا القانون بوضع نظام أكثر مرونة لتسهیل حركة رؤوس الأموال، وذلك حسب ما 

  ". یمكن إعادة تحویل رؤوس الأموال والنتائج والمداخیل والفوائد:" منه 184المادة نصّت علیه 
ة تحویل رؤوس مانات التّي تمنح للمستثمرین الأجانب كحریّ تنص هذه المادة على الضّ 

ا بالنسبة للمقیمین في الوطن فیحق لهم تحویل أموالهمإلى الخارج لفوائداالأموال والمداخیل و    ، أمّ
  . 3ة في الخارج لعملهم في الجزائرتمویل النشاطات التكمیلیّ  للخارج من أجل ضمان

ة وألغى التمییز بین القطاعین العام رخصّ للاستثمارات الأجنبیّ  10-90رقم  قانونال إن
أصبح بإمكان كما تمّ تحریر القطاع المصرفي،  هوبموجب ،4ة الاستثماروالخاص، وسمح بحریّ 

 5ةة الأجنبیّ فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالیّ مجلس النقد والقرض منح تراخیص لفتح 
حیث أصبح بإمكان المستثمر الأجنبي أن ینشئ بنوك في الجزائر، أو فتح فروع لبنوك موجودة في 

  .همن 45نته المادة الخارج، مع حرص المشرّع على ضمان مبدأ المعاملة بالمثل، وهوّ ما بیّ 
مّ إنشاؤها في الجزائر بنك الخلیفة والبنك الصناعي والتجاري ومن بین أهم البنوك الخاصة التّي ت

  ...سیتي بنك الجزائري، بنك البركة ،

                                                             
ة الاستثمار في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، تخصص قانون أعمال، أمغاربة حمیدة، مبدأ حریّ  -  1
  .09 -08ص ص ،2016جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، ة الحقوق، كلیّ 
  ".یدعى البنك المركزي في علاقاته مع الغیر بنك الجزائر:" 12حیث تنص المادة  -  2
  .95، ص2013شر، الأردن، ، دار الرایة للنّ 01ة، طة الاقتصادیّ منصوري زین، تشجیع الاستثمار وأثره على التنمیّ  -  3
، د ب ن، د س ن ، 02، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، ع "وآفاق سیاسیة الاستثمار في الجزائرواقع "منصوري زین،  -  4

  .129ص
نراوي حكیم وسطار سمیرة، الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، تخصص قانون عام  -  5

  .10، ص2013جایة، ة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بللأعمال، كلیّ 
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                                                                                            المطلب الثاني

  1996الصناعة بموجب دستور بمبدأ حریة التجارة و  قرارالإ      
 ّ بین  ة التجارة والصناعة انعكاسا واضحا للفكر اللیبرالي، ففي الفترة الممتدة مایعتبر مبدأ حری

بعد سنة  شا، أما في الفترة مامة التجارة والصناعة مهكان مبدأ حریّ  1988ل سنة الاستقلال وقب
ا في القانون الجزائري ة كان هذا المبدأ معترف به ضمنیّ ة هامّ التي عرفت تحولات اقتصادیّ  1988

   .)الفرع الأول( 1996لغایة تكریسه صراحة بمقتضى دستور 
ما هوّ إلاّ تكریس لمجموعة  1996والصناعة في دستورة التجارة اعتراف المشرع بمبدأ حریّ 

ّ  ة الاستثمار الذي یعدّ من بینها مبدأ حریّ  ةة العامّ من المبادئ الاقتصادیّ  ة من أهم مظاهر حری
  .)الفرع الثاني(  التجارة والصناعة

  
  الفرع الأول

  تكریس مبدأ حریة التجارة والصناعة
الاقتصادي في الجزائر، تمّ تكریس مبدأ هام في الدستور اسة الانفتاح بعد الشروع في سیّ 

، وهوّ ما تمّ إقراره من خلال دستور "الصناعةو مبدأ حریة التجارة  "ة هوّ ة الاقتصادیّ لضمان الحریّ 
ا ات المضمونة دستوریّ أعتبر هذا الدستور حریة التجارة والصناعة من ضمن الحریّ  ،)أولا( 1996

  .)ثانیا(بها إلاّ بتعدیل دستوري جدید والتّي لا یمكن المساس 
  الصناعةة التجارة و مبدأ حریّ أساس : لاأوّ 

وتعزیز  ه اللیبرالي ، ومن أجل تأكید وترسیخ معالم التوجّ بناء على التوجه الاقتصادي الجدید
على 1996من دستور  37المادة س الدستوري الجزائري في نص المؤسّ  ة أكدّ ة الاقتصادیّ الحریّ 

فمن خلال هذا النص یكون  ،"التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون حریة:"أن
ات ة التجارة والصناعة من ضمن الحریّ ة اعتبرت حریّ س الدستوري قد أنشأ ضمانة دستوریّ المؤسّ 

ة شریطة أن یمارس في إطار فهو مبدأ أملته الإصلاحات الاقتصادیّ سها الدستور، تي كرّ الّ 
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ز بین والملاحظ على نص المادة أنها جاءت بصفة مطلقة دون تخصیص، أي لم تمیّ ، 1القانون
س ة، ونشیر في هذا الصدد إلى أن المؤسّ الجزائري والأجنبي في ما یخص الاستفادة من هاته الحریّ 

ة الابتكار بعدّة ضمانات من بینها ضمان حریّ  أحاط  هذا المبدأ 1996الدستوري  في دستور 
ة نزع ة للأجانب وضمان مشروعیّ ة الخاصة، والحمایة القانونیّ ي، ضمان الملكیّ الفكري والعلم

  ...ةالملكیّ 
ما تمّ تقییده في إطار ة التجارة و الاعتراف بمبدأ حریّ  إلاّ أنّ  نّ الصناعة لم یكن بصورة مطلقة، وإ

في ، یعني أنّ الدستور جعل له إطار قانوني یمارس الدستور من 37القانون حسب نص المادة 
ة كل من ة التجارة والصناعة واعترف صراحة بحریّ بذلك یكون الدستور قد تبنى مبدأ حریّ  ،إطاره

حمایتهما من كل ما قد یقع علیهما من صور التعدي، سواء ل سعى التجارة والصناعة ، وبالتالي
ة كانت صادرة من الدولة أو من الخواص فیكون بذلك قد هیأ المناخ المناسب وفرش الأرضیّ 

  .   زمة لمباشرة التجارة والصناعةة اللاّ القانونیّ 
ّ :اثانیّ    الصناعةة التجارة و مضمون مبدأ حری

ا فیما یخص مفهومه "ةة الاقتصادیّ الحریّ "هذا المبدأ في مفهومه الواسع ما یسمى یشبه  ، أمّ
ّ الضیّ  ه یشمل حری ة النشاط التجاري والصناعي، إلاّ أنّه لا یشمل المهن الحرة ولا النشاطات ق فإنّ

  .2ةالفلاحیّ 
ت علیه المادة تجدر الإشارة إلى أنّه تعتبر الصناعة والتجارة متلازمتین، وذلك حسب ما نصّ 

، فمعنى التجارة في القانون التجاري یختلف عن المعنى الدارج في علم 1996من دستور  37
عملیات الوساطة بین المنتج والمستهلك، هي المیدان الاقتصادي  الاقتصاد، فالمقصود بالتجارة في

ا إنتاج "التجارة"أي تداول وتوزیع الثروات دون الإنتاج، وبذلك فإنّ تداول الثروات یقصد به  ، أمّ
  . 3"الصناعة"الثروات یقصد به 

ا في مجال القانون التجاري نجد أنّ التجارة  ة تمتد إلى جانب كبیر من الصناعة خاصّ أمّ
عة إلى مواد صالحة ة أو النصف مصنّ ة، التّي تقوم بتحویل المواد الأولیّ الصناعة التحویلیّ 

                                                             
، الجزائر، دیسمبر 04ة، عة الباحث للدراسات الأكادیمیّ ، مجلّ "ة التجارة والصناعة في الجزائرتكریس مبدأ حریّ "عجابي عماد،  -  1

  .264، ص2014
  .189-188، ص ص 2012ة في القانون الجزائري، د ط، دار هومه، الجزائر، عیبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبیّ  -  2
  .267عجابي عماد، مرجع سابق، ص -  3



 التكریس الدستوري لمبدأ حریة الاستثمار:                                     الأول الفصل   

 
19 

لمصطلح فذلك ل، 1لاستعمال، وذلك یعني اقتصار التجارة على عملیات تحویل الثروات وتداولهال
  .احد على الصناعة والتجارةق القانون التجاري في آن و التجارة معنى واسع إذ یطبّ 

ه كل شخص طبیعي أو معنوي :ة التجارة والصناعةیقصد بمبدأ حریّ انطلاقا من ذلك  على أنّ
  في مناخ حر في الدخول في النشاط التجاري الذي یختاره، وله ممارسة هذا النشاط كیفما یشاء 

  .2اقتصادي تسوده المنافسة الحرة في الأسواق
 ّ   :التجارة والصناعة باختلاف الأشخاص ةیختلف مضمون مبدأ حری

ات، تختلف باختلاف الدور هوّ عبارة عن مجموعة من الحریّ : ةبالنسبة للأشخاص الخاصّ  - 1
ّ (ة ویضمالاقتصادي للسلطة العمومیّ     ةالحریّ  -ة الاستغلالحریّ  -ة العملحریّ  -ة الاستثمارحری

ا یسمح للسلطات ترتبط بالمصلحة العامّ  ة لها حدود، لكن هذه الحریّ )ة المنافسةحریّ  -ةالعقدیّ  ة، ممّ
  .3ةة التدخل في المیدان الاقتصادي لتحقیق المصلحة العامّ العمومیّ 

ّ : ةبالنسبة للأشخاص المعنویّ  -2  ة عن القیام بالنشاطات التجاریة یعني امتناع السلطات العمومی
  .4ة المنافسةلمبدأ حریّ والصناعیة، من أجل منع منافسة الخواص في نشاطاتهم احتراما 

ساهمت في فتح العدید من القطاعات  ،1996ة التجارة والصناعة في دستور إقرار حریّ 
  .ة التّي كانت من اختصاص الدولةوالنشاطات الاقتصادیّ 

  
  الفرع الثاني

 ّ   الصناعةة التجارة و مار من أهم مظاهر حریّ ة الاستثمبدأ حری
 ّ ّ والصناعة تفرّ  ة التجارةإنّ إقرار المشرع مبدأ حری ة عت عنه عدّة مبادئ، منها مبدأ حری

من  1996ة التجارة والصناعة، فكل ما جاء به دستور الاستثمار الذي یعدّ مظهر من مظاهر حریّ 
ة، وذلك بهدف تشجیع كل المبادرات في أحكام ومبادئ ما هوّ إلاّ دلیل على تكریس مبدأ الحریّ 

 .   مختلف المیادین و القطاعات
                                                             

  .13ص  1980الجزائر، دار زهران، ،02، ط01أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، ج -  1
، تخصص قانون أعمال، في القانون ة التجارة والصناعة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماسترعقون عبد العالي، مبدأ حریّ  -  2
  . 01ص ،2017ر، بسكرة، ق، جامعة محمد خیضة الحقو كلیّ 
  .04، ص2003، الجزائر، دار ابن خلدون ، 02فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، ط  -  3
  .05- 04المرجع نفسه، ص ص -  4
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، فبالرجوع لدستور 1ة الاستثمار ما هوّ إلاّ تركیبة من المبدأ الدستوري العاممبدأ حریّ إن 
ه أنها نجد منه 37المادة في  1996 ة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس حریّ : "تنص على أنّ

عام انبثقت  ة التجارة والصناعة مبدأ ضح من خلال نص المادة أن مبدأ حریّ یتّ . "في إطار القانون
عزّز مبدأ حریة الاستثمار من  1996ة الاستثمار، وبذلك فإنّ دستور ة منها حریّ نه مبادئ خاصّ ع

ة الإنتاج نه من ضمانات كحریّ ، ومن خلال ما تضمّ ة التجارة والصناعةخلال إقراره لمبدأ حریّ 
من  ة على نطاق واسع،منه، ونجد المشرع كذلك سعى لتفعیل الحریّ  37والتوزیع من خلال المادة 

ة الابتكار الفكري والفني حریّ : "منه 38ة الابتكار الفكري والعلمي في المادة خلال تكریس حریّ 
.                                                           "ة مضمونةة الخاصّ الملكیّ : "منه التي تنص 52، وكذا نص المادة "العلمي مضمونة للمواطنو 

للاستثمار في بلد معین على مدى الضمانات والحمایة التّي  المستثمر الأجنبيإذ یتوقف اتجاه 
ته، فأي إخلال بها قد یجعله ینسحب مهما توافرت فیه فرص تحقیق الربح ، مها هذا البلد لملكیّ یقدّ 

ة، ووفرّ ة الخاصّ ة المشروع الاستثماري بما فیها الملكیّ ذلك كرس المشرع نظاما حمائیا لملكیّ ل
دخال ثمرین خاصّ للمست ة الأجانب الحمایة بتوفیر مجموعة من الحقوق من أجل استقطابه وإ

ع كل أجنبي یكون وجوده یتمتّ : "منه 67ت علیه المادة الطمأنینة في نفسه، وذلك حسب ما نصّ 
  ".أملاكه طبقا للقانونته و ا بحمایة شخصیّ فوق التراب الوطني قانونیّ 

ة ما هيّ إلاّ دلیل على تكریس مبادئ الحریّ  1996دستور  كل هذه المواد التّي جاء بها
العمل على تحقیق  هو ة بما فیها حریة الاستثمار، فغایة المشرع من إصدار هذا الدستورالاقتصادیّ 

ة التّي انتهجتها الدولة، وكذلك تعزیز مبدأ حریة الاستثمار وتوسیع مجال الإصلاحات الاقتصادیّ 
  . 2ملائم لدفع وتنشیط الاستثمارات الأجنبیة والوطنیةتطبیقه، وتوفیر المناخ ال

 أوبذلك أصبح لمبدأ حریة الاستثمار مكانة ممیزة بعد الاعتراف بهذا المبدأ، وأصبح مبد
  وبذلك فتحت الجزائر أبوابها للمستثمرین الأجانب ووفرت الحمایة، 1996ا من خلال دستوردستوریّ 

                                                             
، تیزي وزو 02ة، عاسیّ ة للقانون والعلوم السیّ ، المجلة النقدیّ "ة الاستثمار في القانون الجزائريمكانة مبدأ حریّ "أوبایة ملیكة،  -  1

  .246، ص2010
، دار المطبوعات الجامعیة، 01صفوت أحمد عبد الحفیظ ، دور الاستثمار الأجنبي في تطویر أحكام القانون الدولي، ط -  2

  .32، ص2003مصر، 
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مت لهم المزید من الضمانات لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرین لهم و لاستثماراتهم، وقدّ  
  .        1الأجانب

  المبحث الثاني 
   2016ة الاستثمار بموجب التعدیل الدستوري دسترة حریّ          

، ة التجارة والصناعةالذي أقرّ بحریّ  1996ة الاستثمار بموجب دستور بعد أن تعزّز مبدأ حریّ 
لأول مرة ة الاقتصادیة ، هو دسترة مبادئ الحریّ و   الذي جاء بتعدیل مهم 2016صدر بعده دستور 

  .الجدید ر الجزائريفي الدستو 
ل مرة بمبدأ حریّ في التكریس الدستوري الصریح ، و  لعلّ السبب ة الاستثمار بعد أن كان لأوّ

من  37التجارة التي كانت منظمة بموجب المادة ة الصناعة و بق یدخل ضمن مبدأ حریّ في السا
إلى یومنا  2014ة التي مسّت الاقتصاد الوطني نهایة سنة هي تلك الأزمة المالیّ  ،1996دستور 

الة و هذا، حیث أصبحت الدولة منذ تلك ال لاستقطاب  المنتجةلحظة تبحث عن البدائل الفعّ
نّه لا أبموجب الأزمة الأخیرة  تأكد قات، الذيالاستثمارات بمختلف أنواعها بعیدا عن قطاع المحرو 

ة دولة مهما كانت أن تعتمد علیه بمفرده، فهذا الاعتماد المطلق على المحروقات  یمكن أبدا لأیّ
ا  اضطرّ المؤسّس الدستوري  ، هإعادة تنظیم أوراقإلى سبّب عجزا فادحا في الاقتصاد الوطني، ممّ

ال أكید على ضرورة التّ من خلال الحث و  توفیر مناخ أعمال مناسب للاستثمار، بإیجاد حل بدیل فعّ
ر حمایة أكثر للاستثمار و ة الاستثمار خارج قطاع المحروقات ، لترقیّ  .                                                           )المطلب الأول(ذلك یوفّ

ها دسترة المسائل عدة تعدیلا 2016بمناسبة صدور دستور  الجزائري أدخل المشرع ت أهمّ
 ، ودسترة مبدأ ضبط السوق  ید بما فیها دسترة حریة المنافسةة في الدستور الجدالاقتصادیّ 

    .)المطلب الثاني(

                                                             
  .439، ص2006، الجزائر، ، دار الخلدونیة01عجة الجیلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار ، ط -  1
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  المطلب الأول    
 مبررات دسترة حریة الاستثمار                     

س  ،2016ة الاستثمار في الدستور الجزائري لسنة حریّ مبدأ  تمّ دسترة  ویعزّز وهو ما یكرّ
ة الاستثمار باعتبار الدستور أسمى من القانون فإنّ النّص على حریّ الاستثمار في الجزائر، و 

ّ بموجبه یوفّ   . )الفرع الأول(ة الاستثمار ر ضمانة ، وحمایة أكثر لمبدأ حری
ترتّب  ة التي عرفتها الجزائر نتیجة انخفاض أسعار البترول، ومانظرا للأزمات الاقتصادیّ 

ال للتصدیر خارج قطاع عنها من أثار وخیمة جعل الدولة تفكر بجدیّ  ة في إیجاد حل بدیل فعّ
  ) .  الفرع الثاني(المحروقات 

                                                                                            
  الفرع الأول 

  حمایة الاستثمار دستوریا
ة الاستثمار شرعیة أكثر للمبدأ، وذلك باعتبار أنّ ریس الدستوري لمبدأ حریّ یعطي التك

المشرع  ا، ولم یكتفة على المبدأ فعلیّ الدستور أسمى من القانون ، فهو بذلك یسقط الصبغة الشرعیّ 
ما جعل له إطار  الجزائري نّ   .یمارس فیه اقانونیّ  ابذلك، وإ

ّ :"نجد أنها تنص على أن  2016الجزائري لسنة  من الدستور 43للمادة بالرجوع     ة حری
  ".بها وتمارس في إطار القانون  الاستثمار والتجارة معترف
ات ة الاستثمار من ضمن الحریّ حریّ  مبدأ ة اعتبرتة یعدّ ضمانة دستوریّ نجد أنّ نص المادّ 

وذلك  ،أسمى من القانونتي لا یمكن المساس بها، وذلك باعتبار أنّ الدستور ا والّ المضمونة دستوریّ 
ر ل ضمانة وحمایة أكثر، ویشجّع الاستثمار ویعزّز تطویر القطاع الخاص، وذلك ما جعل  هما یوفّ

ة أكبر، وضمانة أقوى، خاصة بعد تزاید الاقتناع بالدور الذي یلعبه موضوع الاستثمار یكتسي أهمیّ 
ا نسبیّ  ة سواء من حیث كونهة الاقتصادیّ ة التنمیّ الاستثمار في عملیّ  ا للتمویل، أو من مصدرا مستقرّ

  .من أفراد المجتمع ةة لتوفیر فرص الشغل لشریحة هامّ حیث كونه وسیلة هامّ 
ّ إنّ غایة المشرّع من النّ  ة في الأخیر من أهمیّ  ذاص على المبدأ في الدستور یعود لما له

ما ورد في نص المادة ة، ورغبة منه لتكریس المبدأ بصفة صریحة وذلك تنظیم الحیاة الاقتصادیّ 
ة التي انتهجتها إلى تعمیق الإصلاحات الاقتصادیّ  أیضا ویعود بلا شك ،2016من دستور  43



 التكریس الدستوري لمبدأ حریة الاستثمار:                                     الأول الفصل   

 
23 

 ّ ر الدولة، وكذا تعزیز مبدأ حری  ةالاقتصادی اتة الاستثمار، وتوسیع مجال تطبیقه، ومواكبة التطوّ
ة في هذا المجال، وتوفیر المناخ الملائم لدفع وتنشیط الاستثمارات الأجنبیّ  ةوالسیاسی ةوالاجتماعی

، ودعم الاستثمارات في الجزائر، فهذه الحمایة جعلت الاستثمارات الأجنبیة والوطنیة 1ةوالوطنیّ 
ل نفس الالتزامات   .تتمتّع بنفس الحقوق وتتحمّ

ّ مبدأ  ونظرا لكون قه كلحری الدول الراغبة في تطویر اقتصادها  ة الاستثمار مبدأ عالمي تطبّ
النهوض به، دسترته لجعله أكثر قیمة ائري بهدف تفعیله، وكذا ترشیده و حاول المشرع الجز 

ة على نطاق واسع، وقد أكّد المجلس الدستوري أنّ الدسترة غایتها و ذلك لتفعیل الحریّ ، 2ةوفعالیّ 
  .3ة منه، وحمایة الحقوق والحریاتتوفیر الشروط اللازمة لممارسة الاستثمار وتحقیق الغای

من الدستور الجدید لم تعد تقتصر هذه  43ة الاستثمار في نص المادة بإدراج مبدأ حریّ 
لى الإقلیم ة على مفهومها الكلاسیكي المتمثل في حریّ الحریّ  ، الوطني ة انتقال رؤوس الأموال من وإ

  .  ة وواضحةة شفّافبل اتسعت إلى أبعد من ذلك في ظل إجراءات قانونیّ 
                     

  الفرع الثاني
  ترقیة الاستثمار خارج قطاع المحروقات

ة ومنها الجزائر نتیجة الانخفاض الحاد في أسعار البترول في الفترة أدركت الدول النفطیّ 
الاعتماد على قطاع المحروقات  على اقتصادها ، أنّ  ةانعكاسات سلبیّ الأخیرة وما ترتب عنها من 

ة سیؤدي إلى مآلات حرجة وصعبة، سیما بعد كمورد أساسي لتمویل خزینة الدولة والمشاریع التنمویّ 
ة جدیدة على المستوى العالمي أبرزها ظهور مختلف المصادر الجدیدة بروز معطیات اقتصادیّ 

 .، وهو ما سنوضحه فیما یلي4للطاقة
 

                                                             
  .32صفوت أحمد عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص  -  1
ة التجارة والصناعة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون ، تخصص قانون أعمال، ولد رابح صافیة، مبدأ حریّ  -  2
   . 17ص 2001ة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیّ 
یة الاستثمار، مذكرة قالمتعلق بتر  09- 16لي، الاستثمار في إطار التنمیة المستدامة وفقًا للقانون آیت علواش نجاة وعبیدات ع -  3

  .  09، ص 2017ة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، لنیل شهادة ماستر في القانون، تخصص قانون عام للأعمال، كلیّ 
  . 34،ص 1986، دار هومه، الجزائر، 01، طخالدي الهادي، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي  -  4
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  .الاستثمار خارج قطاع المحروقاتة مبررات ترقیّ :أولا
ة في ترقیّ  ةیّ الجزائر الدولة  الانخفاض الحاد في أسعار البترولجعل  ة الاستثمار تفكّر بجدیّ

ة خارج قطاع المحروقات، ویمكن اعتبار ذلك أهم مبرر من وراء التكریس الدستوري لمبدأ حریّ 
یعني رغبة الدولة الجزائریة في إیجاد حل بدیل فعال للتصدیر خارج قطاع المحروقات  ،الاستثمار

ا استدعى  ة الحاصلة،خاصة مع التطورات الاقتصادیّ  رات من ذلك ممّ ضرورة مسایرة هذه التطوّ
خلال الانفتاح التجاري الذي یكون من خلال فتح أبواب الاستثمار الأجنبي لجلب العملة الصعبة، 

  .1و الاقتصاديمالشریان الأساسي للنكون الاستثمار یعدّ العصب و ظرا لن
بین المنتجات  وباعتبار الاستثمار الوطني وخاصة الأجنبي یعدّ قناة تسمح بزیادة المنافسة

، وعلیه زیادة كفاءة رأس المال البشري، واكتساب الخبرات، وتحسین میزان ةة والأجنبیّ المحلیّ 
ق الأجنبي، نجد أنّ الدولة سعت جاهدة تدفّ الادة ملة الصعبة وزیّ المدفوعات من خلال جلب الع

ة الاستثمار في مختلف القطاعات خارج قطاع المحروقات، إذ یعدّ فتح باب الاستثمار في لترقیّ 
  . جمیع القطاعات في الوقت الراهن من بین أهم الحلول الرئیسیة التي تسعى الدولة إلى تحقیقها

ة حادة تجلت في كغیرها من الدول المصدرة للنفط في أزمة اقتصادیّ كما أنّ دخول الجزائر 
الغالب  ة مفلسة تحقّق فية، ومؤسسات وطنیّ ة الخارجیّ بروز اقتصاد هش یعاني من المدیونیّ 

ة للجهاز دفعها إلى محاولة رفع الكفاءة الاقتصادیّ  ذلك ما ،2وعجز في میزانیتها خسائر ضخمة،
  . في مختلف المجالات ة الاستثمارعلى ترقیّ الإنتاجي من خلال العمل 

ة الاعتماد ة الصادرات خارج قطاع المحروقات لفك عملیّ لذا نجد الجزائر عمدت إلى ترقیّ 
  .مستقبلا یةلجزائر دولة اللعلى إیرادات البترول، وتؤمن المسار التنموي 

   اع المحروقاتة الاستثمار خارج قطترقیّ  ة فية الدولة الجزائریّ إستراتیجیّ : ا ثانیّ 
الاعتماد  بعة من طرف الدولة على قطاع تصدیري حیوي ونشیط، یتمة المتّ الإستراتیجیّ تقوم 

تعتمد من خلال ذلك على  ،ة داخل البلد، محاولة الابتعاد عن إیرادات البترولعلیه للنهوض بالتنمیّ 
                                                             

 2000بن زكورة العونیة، أثر الانفتاح التجاري خارج قطاع المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائرـــــ دراسة قیاسیة  -  1
ة الحقوق، جامعة لیّ ـــــ، مداخلة مقدمة إلى أعمال الملتقى الوطني حول الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، ك2014/

  . 90بسكرة، د س ن، ص
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  01ط ،اتجاهاتضیاء مجید الموسوي، الخوصصة والتصحیحات الهیكلیة آراء و  -  2

  . 79، ص1998
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تّ  عملیة تأهیل المؤسسات، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، من  باع سیاسة الخوصصة،وإ
  :خلال

 تأهیل الاقتصاد الوطني؛  
  ّة؛تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمؤسسات الصناعی  
 تطویر الشراكة؛  
  ّة سیاسة جذب الاستثمار الأجنبيترقی.  

بهدف تطبیق سیاسة التصدیر خارج قطاع المحروقات إلى وضع مجموعة عمدت الجزائر  
، وذلك من خلال منح ةة الاقتصادیّ ي لأجل تحقیق التنمیّ هوض بالاقتصاد الوطنللنّ  من الإجراءات

     1:الأجنبي وتضمة بتشجیع الاستثمار المحلي و خاصّ  وهيّ  مجموعة من التحفیزات،
  ّة لنشاط الرأس المال الخاص أجنبي كان أو محلي ،  إعطاء مزایا ضریبی  
 ة؛عدم تأمیم أو مصادرة أو فرض الحراسة على المشروعات الخاصّ  ضمان  
  ضمان حر ّ   ة للخارج؛مداخیل المشروعات الأجنبیّ ة تحویل أرباح و ی
  ة وترك الباقي للقطاع الخاص؛قصر نشاطه في البنیة الأساسیّ تقلیص القطاع العام و  
  ّة؛ة أسواق رأس المال المحلیّ تعدیل قوانین الشركات وتنمی  
 دخل الحكومي وتركها لقوى العرض والطلب؛لأسعار من التّ تحریر ا  

 دولة، من خلال ذلك قامت الة الاستثمارعلى فكرة تحریر وترقیّ ة وتقوم هذه الإستراتیجیّ 
ة، أو ثروات ة أو إمكانات بشریّ بتوفیر كافة الشروط من أجل جلب الاستثمارات سواء موارد طبیعیّ 

معدلات استهلاك أو من حیث الترسانة الهائلة من القوانین ، كل ة، أو ة أو مناطق صناعیّ سیاحیّ 
  .2لات الاستثمار خارج قطاع المحروقاتذلك في سبیل رفع معدّ 

  ات ة وتحریر عملیّ كما تم إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجیة ماعدا المیادین الإستراتیجیّ 

                                                             
رات حمشة عبد الحمید ، دور تحریر التجارة الخارجیة في ترقیّ _ 1 الدولیة الراهنة دراسة ة الصادرات خارج المحروقات في ظل التطوّ

ة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم حالة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصاد دولي، كلیّ 
. 92، ص2013 ،التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة   

 ،في العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصاد دوليلنیل شهادة دكتوراه أطروحة والنظام التجاري العالمي،   OMCموسى كمال،_ 2
  . 437، ص2004 الجزائر، العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، ةكلیّ 
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   .1غیر المقیمینمین و ین المقیمتعاملین الاقتصادیّ الاستیراد والتصدیر لكل ال
  خارج قطاع المحروقات ة لتشجیع الصادراتة والتنظیمیّ الإجراءات القانونیّ :ثالثا 

تنویعها من أهم ما كانت تصبو إلیه الجزائر في ظل الإصلاحات الصادرات و ة تعتبر ترقیّ 
تمّ وضع إطار قانوني  الهدف  ، وقصد بلوغ  هذامنذ بدایة التسعینات الاقتصادیة التي باشرتها

تلف العراقیل التي تواجه المحروقات یتم من خلال حصر مخقطاع  ینظم قطاع التصدیر خارج 
  .الجمركي كل تسهیلات على المستوى المالي والضریبي و وترجمتها بعد ذلك في ش ،رالمصد

لمحصل الغ للمصدر التصرف في جزء أو في كل المبامن خلاله  یسمح: ةسهیلات المالیّ ــ التّ )1
  .ة تصدیر منتجات خارج قطاع المحروقاتعلیها بالعملة الصعبة من خلال قیامه بعملیّ 

تمّ  ،2استیراد السلعواعد العامة المطبقة على تصدیر و المتعلق بالق 04-03بصدور الأمر رقم 
كل شخص معنوي أو طبیعي ممارسة مع إمكانیة تكریس مبدأ تحریر استیراد وتصدیر السلع، 

 50% نسبة ، وأصبح بإمكان المصدرین تسجیللخارجیة شرط خضوعه لمراقبة الصرفالتجارة ا
، وهذا تجاتهم في حسابهم بالعملة الصعبةالمحروقات ومن منخارج قطاع من حصیلة صادراتهم 

  .3ة لتشجیع التصدیر خارج قطاع المحروقاتأهم التسهیلات المالیّ  یعدّ 
ة الصادرات خارج قطاع ة ترقیّ ا في عملیّ تعتبر الضرائب عنصرا هامّ : ةسهیلات الضریبیّ التّ  -)2

  .الضرائب ا من دفعا أو جزئیّ المحروقات من خلال إعفاء المؤسسات المصدرة إعفاء كلیّ 
  : 4ومن أمثلة الإعفاءات   
أي كل المبیعات الموجهة نحو التصدیر معفاة  ،الرسم على القیمة المضافةالإعفاء من  -

  .ةقة ببیع الأشیاء الفنیّ ات المتعلّ العملیّ  ضباستثناء بع  TVAمن
سنوات بالنسبة للمؤسسات  05ة هذا الإعفاء لمدّ و  ،اء من الضریبة على أرباح الشركاتالإعف -

  .لع والخدمات إلى الخارجة من السّ ات تصدیریّ ق عملیّ التي تحقّ 
                                                             

 ة الاقتصاد، جامعة الجزائر،، تخصص اقتصاد، كلیّ في القانون ماجستیر لنیل شهادةمذكرة حشماوي محمد، التجارة الدولیة،  -  1
  .171، ص1993 الجزائر،

ت استیراد البضائع وتصدیرها، ج اة المطبقة على عملیّ ، یتعلق بالقواعد العامّ 2003جویلیة  19مؤرخ في  04- 03أمر رقم  -  2
م2003، الصادر في 43ع ر      .، معدل ومتمّ

   .112ص ،1998،الجزائر ،هومهدار  ، 01حول إلى إقتصاد السوق ،طكریم النشاشیبي وآخرون، تحقیق الاستقرار والتّ  -  3
  . 98حمشة عبد الحمید، مرجع سابق، ص -  4
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علیها في قانون الجمارك بتخزین سهیلات المنصوص تسمح هذه التّ :  ةسهیلات الجمركیّ التّ  -)3
عبء خزینة  وذلك یساهم في تقلیل ،البضائع دون تطبیق أي حق أو رسم وتحویل واستخدام نقل

ها تسمح صدیر،ه للتّ المؤسسة وینعكس إیجابا على السعر الموجّ  باستیراد  ــــتامؤقّ ــــ  إضافة إلى أنّ
  .1صدیرموجهة للتّ ة مستلزمات الإنتاج التي تدخل في صنع منتجات محلیّ 

                                                                               
  المطلب الثاني

  2016 لسنة التعدیل الدستوريوفق  ةة الاقتصادیّ حریّ المقومات 
 وتتضمن بدورها مبادئ ،السوق ة أهم الأسس التي یقوم علیها اقتصادة الاقتصادیّ ل الحریّ تمثّ 

تي ات الّ وهي ذاتها المبادئ والحریّ  ،، وضبط السوقالمنافسةة الاستثمار و ل في حریّ وأسس تتمثّ 
یها ضمن النصوص القانونیّ   وهوّ  سة لإنتاج اقتصاد السوق،ة المؤسّ عمل المشرع الجزائري على تبنّ

والذي جاء   ،2016ة على ضوء التعدیل الدستوري لسنة أكید علیه خاصّ ذي تمّ التّ ه الّ نفس التوجّ 
  .منه  43عبیر علیها من خلال المادة تي تمّ التّ ة والّ ة الاقتصادیّ فیه صیاغة متكاملة لأسس الحریّ 

 ة في الدستور،الاقتصادیّ  ةبتعدیل مهم یتضمن دسترة مبادئ الحریّ  2016دستور  إذ جاء
 المادةفي  1996دستور وفقا لما جاء به  وذلك بشكل عام، لكن فالدسترة كانت موجودة من قبل

 المادة جسّدت  فهذه ،"وتمارس في إطار القانون والتجارة مضمونة حریة الصناعة": منه 37
  .ة التجارة والصناعةحریّ مبدأ  دسترة فبموجبها تمّ بشكل عام، ة مبدأ الحریّ 

ة بشكل أوضح من ة الاقتصادیّ تعامل مع فكرة الحریّ الجزائري  وانطلاقا من ذلك فإنّ المشرع 
الاقتصادیة  ، كما تمّ التأكید على النظام الحر في قیادة السیاسة2016من خلال دستور السابق

ة الاستثمار من خلال دسترتها في الدستور كما تمّ ة بالاعتراف بحریّ خاصة مع توسیع مجال الحریّ 
لسنة الجزائري  إضافة إلى ذلك تمّ دسترة مبدأ المنافسة صراحة في الدستور ،طرق إلیه فیما سبقالتّ 

      .)الفرع الأول(ضبط السوق وكذا مبدأ ، )الفرع الأول( 2016
                                                                                                       

                                                             
  .99- 98المرجع نفسه، ص ص  شة عبد الحمید،مح - 1
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الفرع الأول                                                                               
 ّ        ة المنافسةدسترة مبدأ حری

تي ة الّ الأنشطة الاقتصادیّ ة ممارسة وحریّ  ،ةة الخاصّ ة على الملكیّ ة الاقتصادیّ تقوم الحریّ 
،  1الدولة  ة عدم تدخلالسوق، وتقتضي هذه الحریّ ة أو الكاملة في تتحقّق عن طریق المنافسة التامّ 

السماح للدولة بالتدخل في القطاع  رغم التوجهات الحدیثة لنظام اقتصاد السوق التي تقتضي
  .2ةساتها العامّ الاقتصادي عن طریق مؤسّ 

فقد  ،ةة الاقتصادیّ وتحقیق التنمیّ  ،ة المنافسة في المجال الاقتصاديیّ ة مبدأ حر نظرا لأهمیّ 
س المشرّ  من خلال دسترتها  ،لتنظیم السوق في ظل الانفتاح الاقتصادي ة المنافسةع مبدأ حریّ كرّ

یمنع القانون :"من الدستور  04ف/  43المادة وذلك وفقا لنص  ،2016في الدستور لسنة 
  ".الاحتكار والمنافسة غیر النزیهة

اط الاقتصادي بالعمل على ة في جمیع مجالات النشوسّعت هذه المادة من نطاق الحریّ 
، إذ یقع على عاتق الدولة العمل على ضبط نشاط تي تحكمهة الّ هم المبادئ القانونیّ جمع أ
  .3ة المنافسةسات في السوق عن طریق ضمان حریّ المؤسّ 

 ّ ة الاستثمار، وبذلك ة المنافسة في نطاق تطبیق مبدأ حریّ یدخل على هذا الأساس مجال حری
  .من المبدأ الدستوري  یعدّ جزء لا یتجزء

ي إلى ما یؤدّ  هوّ  ،ن العرض في السوق بطریقة تلقائیةتفاعل الحر بیالّ  :المنافسةتعني 
ر الأساسي في القیام عر المؤشّ ل السّ ة في تحدید الأسعار دون تدخل أي جهة، ویمثّ الحریّ 

ر التكنولوجي ة المنافسة في السوق في إحداث وقد ساهمت آلیّ  ،ةالاقتصادیّ بالنشاطات  التطوّ
وكذا  ،للموارد الكاملمثل و ة، فبفضلها یتم الاستخدام الأوالصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادیّ 

التخصیص الكفء لها بإحداث التوازن بین العرض والطلب وتحقیق أكبر عائد ممكن بأقل 

                                                             
  . 25، ص2013الجزائر،  ،، دار هومه 01ة في الجزائر، طسیّ ة التنافة للحریّ محمد تیروسي، الضوابط القانونیّ  -  1
ة العلوم الاقتصادیة، لنیل شهادة دكتوراه، تخصص اقتصاد، كلیّ زاید مراد، دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق، أطروحة  -  2

  . 27، ص 2006الجزائر،جامعة یوسف بن خدة، 
ة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، تخصص قانون أعمال، جلال مسعد، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریّ  -  3
  . 02،ص 2012وزو،  ة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزيكلیّ 
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ة ما یجعله ة الدستوریّ ن القوّ وله م ،ة المضمونةات العامّ ة من الحریّ حریّ فهذا المبدأ یمثل  ،1التكالیف
د على من الدستور تأكّ  43فكل ما جاءت به المادة، تي لا یمكن المساس بهاة الّ من الحقوق السامیّ 
  .تحریر المنافسة 

ة أسس الحریّ التي تسهم في إرساء قواعد و  ضماناتلاشك أنّ المنافسة من أهم ال
 تهاة على زیادة فعالیّ لتحفیز المنشآت الاقتصادیّ  من خلالها یتم توفیر البیئة الملائمةة، الاقتصادیّ 

ة عدّة ة الجزائریّ وقد شهدت المنظومة القانونیّ المساواة في السوق، وذلك بهدف الحفاظ على العدالة و 
 ، الذي تمّ تعدیله بموجب القانون032-03ة بالمنافسة على رأسها الأمر رقمة خاصّ نصوص قانونیّ 

  .05 -10 رقم بموجب القانون 2010ومرة أخرى سنة  ،12-08 رقم
المنافسة غیر  احتكارعلى حظر و  43في المادة  2016د التعدیل الدستوري لسنة وقد أكّ 

 43ة أنّ هذا الحظر جاءت به المادة ة المنافسة ، خاصّ حریّ ب، وهو ما یعدّ تصریح ضمني النزیهة
  .ات والتي تمّ إیرادها في الفصل الخاص بالحقوق والحریّ  ،منه

و الاحتكار الفعلي الذي یكون بناء هّ  :المقصود في هذا الإطار الاحتكارویجدر الذكر أنّ 
، ویخرج عن هذا الاحتكار الذي المتعاملین الاقتصادیین في السوقة من قبل على تصرفات تجاریّ 

  .3ة في مجال معین بموجب نص قانونيیمكن أن تحوزه مؤسسة عمومیّ 
دون تدخل من طرف  ،ریعبّر عن مزاحمة بین منتجین وتجاهي نظام اقتصادي  :فالمنافسة   

و كل متنافس یقوم  ،نافسظل نظام تسوده المزاحمة والتّ الدولة، وحق القیام بالنشاطات المختلفة في 
  .بدوره دون عائق أو حاجز 

ولا  الة،ة فعّ تنافسیّ ي إلى خلق بیئة ة المنافسة یعدّ من أهم المبادئ التي تؤدّ وبما أنّ مبدأ حریّ 
ا في السوق بأحكام ذین یمارسون نشاطا اقتصادیّ یكون ذلك إلاّ في إطار التزام جمیع الأشخاص الّ 

                                                             
، ص 2016، الجزائر، دیسمبر46، مجلة العلوم الانسانیة، ع"ة في اقتصاد السوق والتشریع الجزائريالحریّ "حداد زینة،  -  1

  .332-  331ص
، معدل بموجب 2003جویلیة  20، الصادر في 43، یتعلق بالمنافسة، ج رع2003جویلیة  19مؤرخ في 03- 03أمر رقم  -  2

، معدل بموجب 2008جویلیة  02، الصادر في 36، یتعلق بالمنافسة، ج رع 2008جوان  25مؤرخ في  12- 08قانون رقم 
  .2010أوت  18، الصادر في 46، یتعلق بالمنافسة، ج رع 2010أوت  15مؤرخ في  05- 10قانون رقم 

ى أعمال الملتقى الوطني حول حریة المنافسة في عبد االله لعویجي، اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري، مداخلة مقدمة  إل - 3
  . 15ص، 2013أفریل  04 - 03ة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، عنابة، المنعقد یومي الجزائري، كلیّ  التشریع
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ا كریسه دستوریّ كان لزاما على المشرع أن یسعى لتكریس هذا المبدأ، ذلك ما دعاه إلى ت 1القانون
ل ممارسة ، بغیة القضاء على كأنّ الدستور أسمى من القانون ، وذلك باعتبارةلجعله أكثر شرعیّ 

العادي للسوق لم یتردد المشرع في توقیع جزاءات وعقوبات حول كل  من شأنها المساس بالسیر
ر النشاط الاقتصادي بإلغاء القیود على ممار أو مخالفة اعتداء سة النشاطات ، لذلك نجده حرّ

  .2ما على الاقتصاد بالفائدة لكن ذلك في حدود معقولةوذلك سیعود حت ،التجاریة والصناعیة
ها اهتماما وأولا ،ع في الدستورسها المشرّ ات التي كرّ ة المنافسة من الحریّ مبدأ حریّ  بذلك یعدّ 

إطار القانون  ة لها، وهذا في، وحظر الممارسات المنافیّ بالغا، وذلك من خلال تحدید شروطها
رغم أنّ هذه  ،یئة تسهر على ضمان سیرها الحسنس المنافسة ه، كما جعل مجلق بالمنافسةالمتعلّ 
، ات المضمونة في الدستوروق والحریّ ة مكفولة حتى ضمن الحقة لم یأت على ذكرها كحریّ الحریّ 

  .حیث تمّ حظر المنافسة غیر النزیهة 43ا في النص المادة واكتفى بالتعبیر علیها ضمنیّ 
                                                                                                  

  الفرع الثاني 
  دسترة مبدأ ضبط السوق

وهو  ،على اقتصاد السوق راجع لهدف واحدة قائمة اعتماد الدولة على سیاسة اقتصادیّ إنّ 
ة المستهلك في حریّ الأسس منها مجموعة من المبادئ و تي تقوم على ة الاقتصادیة الحریّ لاتجسید 
  .3وفي مقابل ذلك ضبط السوق ،السوق

لمشرع قام بدسترة مبدأ ضبط نجد ا ة وضرورة حمایة المستهلك وضبط السوق،ونظرا لأهمیّ    
نته  2016وحمایة المستهلك في الدستور بموجب التعدیل الدستوري لسنة  السوق طبقا لما تضمّ
  ".المستهلكین ویحمي القانون حقوق. تكفل الدولة ضبط السوق:"التي جاء فیها  3ف/43المادة 

  :أنّ للدولة دورین  من خلال هذه المادة ضحیتّ    
                                                             

أعمال الملتقى ة للعون الاقتصادي المخالف لقواعد قانون المنافسة، مداخلة مقدمة إلى فرحات زموش ، المتابعة القضائیّ  -  1
ة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، المنعقد في ة المنافسة في التشریع الجزائري، كلیّ الوطني حول حریّ 

  . 70، ص 2013أفریل  04- 03
ماستر أكادیمي، تخصص بن إبراهیم ملیكة، القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  -  2

  .   01، ص 2013قانون عام للأعمال، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
  .330، صسابقحداد زینة، مرجع  -  3
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  .ضبط السوق :ــ الدور الأول 
  .حمایة حقوق المستهلكین :ــ الدور الثاني 

یتّخذها هي التي تحددّ تي ، فقررات الإنفاق الا في اقتصاد السوقدورا هامّ  المستهلكیلعب     
لك ویبدو أنّ المنتج في حاجة إلى المسته ،1ب إنتاجهاة السلع والخدمات التي یتوجّ وماهیّ  ةالكمیّ 

ن تطویر سلعهم وخدماتهم ، فهو یفرض على المتعاملین الاقتصادییأكثر من حاجة هذا الأخیر إلیه
ى ذلك إلى ، أدّ الإنتاج على السوقرا لسیطرة قوى ، لكن نظ2مبتكرةبخبرات ومعارف جدیدة و 

، ما دعا جهل وقلة الخبرةالة للدعایة أو ضحیّ استغلال المستهلك باعتباره الطرف الضعیف فیقع 
  . ات والمبادئ التي یجب تكریسهاإلى تدخل الدولة لحمایته وأصبح من بین الحتمیّ 

، ومن جهة أخرى المستهلكمن جهة یكفل حمایة من الدستور  43من خلال المادة ع نجد المشرّ    
نوعا من أنواع التنظیم ویدخل في إطار  یعمل على ضبط السوق لضمان توازنه واستقراره، فهذا یعدّ 

ه یستحیل ترك السوق تعمل  ة للدولة،الوظائف الاقتصادیّ  نظرا لوجود مجالات دون أي تدخل لأنّ
ة، لكن دث نتائج وانعكاسات سلبیّ السوق، وتح ع الفوضى والفساد في نظاملتي توقّ الفشل السوقي اّ 

نّ تدخل الدولة لیس كسلطة متدخّ    .ما كسلطة ضابطةلة وإ
تهدف سلطة الضبط التي تمارسها الدولة إلى تحدید شروط قیام وتطویر سوق تنافسي منتظم    

ة للمنافسة في السوق وحمایة المستهلكین وضمان الاستغلال بهدف الوقایة من الممارسات المنافیّ 
  .3ثل للمواردالأم
ها       :ویتبین دور الدولة في ضبط السوق من خلال أنّ

  ّ   ة ؛ة الأفراد في الإنظمام إلى مختلف أشكال النشاطات الاقتصادیّ تكفل حری
  ّ   ة ووسائل الإنتاج ؛ة امتلاك وتبادل الممتلكات الشخصیّ تكفل حری
  ّ   ة الانتقال وتدفق المعلومات ؛ تكفل حری

                                                             
 - 28،ص ص  2007ة، لبنان،، منشورات الحلبي الحقوقیّ 01عبد المنعم موسى إبراهیم، حمایة المستهلك دراسة مقارنة، ط -  1

29.  
ة،  المغرب، ة والتنمیّ ة للإدارة المحلیّ ، منشورات المجلة المغربیّ 01ة، طة والقانونیّ وأبعادها الاقتصادیّ محمد المرغدي، المنافسة  -  2

  . 62، ص2015
ة الحقوق، جامعة أكلي محند ة، كلیّ بلحارث لیندة، النشاط الاقتصادي بین التحریر وحمایة الدولة، مداخلة ألقیت في ندوة وطنیّ  -  3

  .09، ص 2016ماي  11قد یوم أولحاج، البویرة، المنع
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 الخروج منها ؛ة الدخول للأسواق و والشركات حریّ  تكفل للأفراد  
  تحافظ على المنافسة في الأسواق وتمنع أي شكل من أشكال الاحتكارات أو التواطؤ لتقیید

  التجار وتحدید الأسعار ؛
  ّة التي تحمي الأفراد والشركات تنظیم وتكوین ومراجعة نظام السوق بنفس القواعد الموضوعی

  من الممارسات الفاسدة ؛
  ّ   ة ؛ألا  تكون توجیهیّ بطبیعتها و  ةة ووقائیّ ویجب أن تكون هذه القواعد موضوعی
 ألا یكون نظاما تعسفیا وأن یكون ة و نظام ضریبي وفق عوامل موضوعیّ  كما لابد من تطبیق

  .1ةة والسلع العامة متاحة للجمیع بطریقة موضوعیّ الحصول على الخدمات الحكومیّ 
ة لضمان الحمایة لقانونیّ تسطیر مختلف الآلیات اإلى مقابل ضبط السوق سعت الدولة 

ة منها أو حیّ ، فركز المشرع على شتى الجوانب المرتبطة بحیاة المستهلك سواء الصللمستهلك
ة تقع على ، وهي مهمّ ةة من بین الضمانات الدستوریّ حمایّ ، كما أصبحت هذه الةة أو المعنویّ المالیّ 

من  ته في اختیار ما یناسبهة یعني ذلك حریّ ك یتمتع بالحریّ والقول بأنّ المستهل، عاتق الدولة
ة التي من شأنها الحفاظ علیه، ة وجب وضع الضمانات القانونیّ منتجات، وحفاظا على هذه الحریّ 

  .الاقتصادیینحیث یأتي إعلام المستهلك في مقدمة التزامات المتدخلین والمتعاملین 
 
  

                                                             
  .15، ص 2006، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، 01بن داود ابراهیم، حمایة المستهلك في القانون المقارن، ط -  1
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ة، حیث تجاهلت مقارنة بالحقبة الاشتراكیّ را كبیرا ا تطوّ ة الاستثمار حالیّ عرف مبدأ حریّ 

ة الاستثمار سواء في فترة الستینات أو الثمانینات، بدایة آنذاك كل قوانین الاستثمار مبدأ حریّ 
ة إلاّ في قطاعات الذي كان یستبعد الاستثمارات الأجنبیّ  1963الاستثمار لسنة من قانون 

، لكن هو الآخر 1966تمّ إلغاؤه بموجب قانون سنة فة، ولكونه لم یعرف التطبیق الفعلي ثانویّ 
 ،11-82 رقم قانونالحقة خاصة هج سارت قوانین الاستثمار اللاّ على نفس النّ و أثبت فشله، 
  .ةة الوطنیّ المتعلق بتوجیه الاستثمارات الخاصّ  25-88والقانون رقم  

، نتیجة انخفاض ري عرفتها الجزائتة الّ الاقتصادیّ  لكن مع مطلع الثمانینات نتیجة للأزمة   
إصلاحات  1988ة، عرفت الجزائر ابتداء من سنة أسعار النفط وتدهور أوضاعها الاجتماعیّ 

 یةع ترسانة قانونالاقتصاد عن طریق إصدار المشرّ ة في تحریر ت بصفة عامّ ة تجلّ اقتصادیّ 
ست حریّ یكون فیها لمبدأ حریّ  ها كرّ ة ة الاستثمار دور أساسي، إلاّ أنّ هذه القوانین میزتها أنّ

  .ةالاستثمار بصفة ضمنیّ 
ة الاستثمار استمر الوضع على هذا الحال أي عدم وجود نص صریح ینص على حریّ 

 ریحكریس الصّ لاستثمار من خلال التّ ة اأین كان التجسید الفعلي لحریّ  ،1993إلى غایة 
قام المشرع  ة قیمة ومكانة أكبرالرسمي للمبدأ من قبل المشرع، ومن أجل إعطاء مبدأ الحریّ و 

ل بموجب الأمر الذي عدّ  ق بتطویر الاستثمارالمتعلّ  03-01أكید علیه بموجب الأمر رقم بالتّ 
ة ق بترقیّ المتعلّ  09-16رقم وتلاه بعد ذلك القانون  بتطویر الاستثمار،المتعلق  08-06رقم 

  .الاستثمار
  ةهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تكریس مبدأ حریّ تهدف كل هذه القوانین إلى النّ 

هذا لذا تقتضي دراسة  .صریح ثمّ الاستثمار، من خلال تكریس تشریعي بشكل تدریجي ضمني 
ق المتعلّ  09-16مرحلة ما قبل صدور القانون رقم  :تین هماساسیّ الفصل من خلال مرحلتین أ

ة ق بترقیّ المتعلّ  09-16مرحلة ما بعد صدور القانون رقم و  ،)المبحث الأول(ة الاستثمار بترقیّ 
    .)المبحث الثاني(الاستثمار
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  الأول المبحث

 09- 16ة الاستثمار قبل صدور القانون رقم الإقرار الصریح بمبدأ حریّ 
  ة الاستثمارق بترقیّ المتعلّ 

ة استثمار تكون مرتبطة بشكل وثیق بالضمانات التّي تقدمها الدول إنّ نجاح أي عملیّ 
ن مار مة الاستثمستضیفة الاستثمار للمستثمر سواء كان وطني أو أجنبي، ویعتبر ضمان حریّ 

تأهم الحوافز والضمانات  ، فإنّ الإقرار بهذه الضمانة یعتبر أكثر من للمستثمر ةمها الدولي تقدّ الّ
  .ةول النامیّ ة لدى الدّ ضروري خاصّ 

قص في رؤوس ي تعاني من النّ تة الّ وبما أنّ الجزائر وعلى غرار مختلف البلدان النامیّ 
یها لمبادئ استها المنتهجة من خلال تبنّ بإعادة النظر في سیّ الأموال، قامت هيّ الأخرى 

ن كان أهمّ لیبرالیّ    .ة الاستثمارها على الإطلاق مبدأ حریّ ة، وإ
  النهج المتشبعة بالمبادئ الاشتراكیة و  بین المنظومة ومن أجل خلق التجانس والملائمة

المنظومة زما على المشرع إعادة النظر في هذه ة الاستثمار، كان لاس حریّ ذي یكرّ الجدید الّ 
ة ق بترقیّ المتعلّ  12-93 رقم جسید والانطلاقة من المرسوم التشریعية، وكان التّ القانونیّ 

س وبطریقة صریحة مبدأ حریّ  ، ومن )المطلب الأول(ة الاستثمارالاستثمار الذي من خلاله كرّ
- 01 مرق الأمربموجب حریة الاستثمار قام بالتأكید علیه لمبدأ أجل إعطاء قیمة ومكانة أكبر 

  . )المطلب الثاني(ق بتطویر الاستثمارالمتعلّ  03
  المطلب الأول

 12-93رقم التشریعي بموجب المرسوم ة الاستثمار الإقرار الصریح بمبدأ حریّ 
  ة الاستثمارق بترقیّ المتعلّ 

شت مبدأ حریّ نجد  ها همّ ها كلّ ة الاستثمار رغم بالرجوع إلى قوانین الاستثمار السابقة أنّ
  وذلك راجع لتدخل الدولة في جمیع فروع الاقتصاد ذلك ما انعكس على التشریعاتأهمیته، 

  .المتعلقة بالاستثمار
ة الاستثمار من أهم الضمانات التّي تستقطب المستثمرین بشكل عام، باعتبار مبدأ حریّ و 

سة لحریّ ماراتهم في هاته الدّ وتدفعهم إلى ضخ استث ضرورة ة الاستثمار، أصبح التغییر ول المكرّ
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المناخ الاستثماري الجذّاب، ولتوفیر ذلك وضع المشرع قانون یستجیب لهذه  لتوفیر لا مفر منها
ة ق بترقیّ المتعلّ  12-93 رقم المتطلبات، وهو ما ترجم من خلال إصدار المرسوم التشریعي

  .الاستثمار
تثمار لسنة ة الاسة الاستثمار في قانون ترقیّ ي یحظى بها مبدأ حریّ تلتبیان المكانة الّ 

 یقتضي الأمر التطرق إلى كیفیة الإعلان عن تكریس هذا المبدأ في ظل هذا القانون ،1993
  .)الفرع الثاني( ، و تبیان مجال تطبیقه)الفرع الأول(

  
  الفرع الأول

  ة الاستثمارمبدأ حریّ عن تكریس  الصریح قرارالإ
ة من أجل الإصلاحات الاقتصادیّ ي شرع فیها المشرع في إطار تفة الّ رغم الجهود المكثّ 

ي ترمي لذلك، إلاّ أنّ تصوص الّ تحسین الوضع الاقتصادي، من خلال إصدار العدید من النّ 
ة لتحقیق هذا الهدف، ما استوجب الأمر استمرار المشرع في سیاسته هذه الجهود لم تكن كافیّ 

من خلال  1993سنة  ىالإصلاحیة إلى غایة تحقیق الهدف المرجو من ذلك، والذي تأت
  .ة الاستثمارق بترقیّ المتعلّ  12-93رقم إصدار المرسوم التشریعي 

ي مارسها صندوق النقد تالّ  اتالضغوطنتیجة  12-93 رقم شریعيالمرسوم الت صدر
ه یهدف إلى تدارك من جهة الدولي على الجزائر، حیث أجبرها على التعدیل الهیكلي ، كما أنّ

   .ل قانون مستقل في ظل النظام الاقتصادي الحرأوّ  یعدّ ، كما 1السابقة صوصالنّ  نقائص
ه ي تضمّ تالمبادئ الّ بالرجوع إلى الأحكام و و  نها المرسوم التشریعي المذكور سابقا نجد أنّ

المشرع من خلاله أنّ كیف لا و ة، یعتبر من أهم النتائج التّي أفرزتها الإصلاحات الاقتصادیّ 
 ،2ة الاستثمارة وهو مبدأ حریّ تكریس أهم المبادئ اللیبرالیّ ة عن أعلن وبطریقة صریحة ورسمیّ 

ة أكبر ة الاستثمار أهمیّ مبدأ حریّ  12-93 رقم بل أكثر من ذلك فقد أكسب المرسوم التشریعي
: التّي تنص 03المادة عنه صراحة بموجب النص وقد تمّ  ،3ةة الجزائریّ في المنظومة القانونیّ 

                                                             
ة الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، تخصص قانون أعمال، عواس فوزي، حدود حریّ  - 1
  .15، ص2017ة الحقوق، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، كلیّ 
  .16، ص1999ة، الجزائر، كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیّ  علیوش قربوع - 2
ة الاستثمار والرقابة على الصرف في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، زوبیري سفیان، حریّ  - 3

  .09، ص2012بجایة، بد الرحمن میرة، عة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تخصص قانون أعمال، كلیّ 
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. نةبالأنشطة المقنّ  قیننظیم المتعلّ شریع والتّ مع مراعاة التّ  ةتنجز الاستثمارات بكل حریّ "
وتكون هذه الاستثمارات قبل انجازها موضوع تصریح بالاستثمارات لدى الوكالة المذكورة 

  ".أدناه
 ّ  ة الاستثمار، یظهر ذلكس بوضوح مبدأ حریّ كرّ المشرع  ص نجد أنّ انطلاقا من هذا الن

 بین المستثمرین الوطنیینبدأ المساواة في المعاملة من خلال عدّة جوانب، منها تبني م
  .ةة وكذا القضائیّ ة والاتفاقیّ توفیر الضمانات القانونیّ إلى جانب  والأجانب،

ل في ة اكتفى المشرع الجزائري بإجراء یتمثّ من أجل تسهیل وتبسیط الإجراءات الإداریّ و 
والتصریح  ،1كذلك بمتابعة المستثمرینیة ودعم الاستثمار، وتكلیفها تقدیم تصریح لدى وكالة ترقّ 

ه مجرد إجراء شكلي غیر إلزامي یودع لدى الجهة المؤهّ لا یتنافى مع هذه الحریّ  لة، ولا ة لأنّ
ن دلّ  2نا، ولا یتطلب الموافقة من الإدارة،ا معیّ ب شكلا قانونیّ یتطلّ  ه یدل  وهذا وإ على شيء فإنّ

  .على حرص المشرع على أن تكون الإجراءات سهلة ومبسطة
  

  الفرع الثاني
  ة الاستثمارمجال تطبیق مبدأ حریّ 

ة ة الاستثمار مجال تطبیق مبدأ حریّ ق بترقیّ المتعلّ  12-93 ي رقمد المرسوم التشریعحدّ 
، )اثانیّ (ومن حیث الموضوع  )لاأوّ (الاستثمار، بحیث حدّد مجال تطبیقه من حیث الزمان 

                                           .)ثالثا(وأیضا من حیث الأشخاص المخاطبین به 
  الزمان مجال تطبیق المبدأ من حیث :لاأوّ 

ه 12-93 رقم ز المرسوم التشریعيأهم ما یمیّ  ّ  أنّ ز الاستثمارات الجدیدة فقط أي لا یحف
شریعي ة كبیرة للاستثمارات الجاري إنجازها في النظام التّ یعطي أهمیّ ي ستنشأ مستقبلا، بل تالّ 

نظیمي القائم، بحیث تستفید هيّ الأخرى أیضا من جمیع الحوافز والضمانات التّي یكرسها والتّ 
لاستثمارات الجاري ایمكن :" التّي تنص منه 45المادة دت علیه ، هذا ما أكّ 3هذا القانون

                                                             
ة ة للعلوم القانونیّ ة الجزائریّ ، المجلّ "خذة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائرالإجراءات المتّ "كریمة حبو،  - 1

  .  191-167، ص ص2012 الجزائر، ، جامعة الجزائر،01ة، عاسیّ ة والسیّ والاقتصادیّ 
2 -Haroun Mehdi, le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions Franco-  
    algériennes, litec, paris, 2000, p 272                                   .  

  13بورحان مراد، مرجع سابق، ص  - 3
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لاستثمارات اكما یمكن  .أحكامهمن إنجازها عند صدور هذا المرسوم التشریعي أن تستفید 
تي شرع في استغلالها في غضون السنوات الخمس السابقة لصدور هذا المرسوم الّ 

وتكون الاستثمارات المنصوص علیها في المقطعین  .التشریعي، أن تستفید من أحكامه
  "....أعلاه 11إلى  03للمواد من  طبقا وكالةإلى ال السابقین موضوع طلب یقدم

مها المرسوم التشریعي السابق بما كل الأحكام التي نضّ  نفهم من خلال نص المادة أنّ 
ق بأثر رجعي، بمعنى آخر نطاق تطبیق ة الاستثمار تطبّ س مبدأ حریّ تي تكرّ فیها الأحكام الّ 

  .ع من خلال هذا المرسوم بأثر رجعي ده المشرّ المبدأ من حیث الزمن حدّ 
استثماراتهم في طور الإنجاز أو في مرحلة الاستغلال أن  تعدّ  ذینوعلیه یمكن للمستثمرین الّ    

  :1یستفیدوا من أحكام هذا المرسوم التشریعي لكن بتوفر شرطین
  ّم المستثمر طلبا لمراجعة قرار الترخیص السابقیقد . 
 یتعدى الأثر الرجعي مدة خمس سنوات فهو محدد من حیث الزمن لا. 

  ال تطبیق المبدأ من حیث الموضوعمج: اثانیّ 
ة نطاق تطبیق مبدأ حریّ  12-93ة من المرسوم التشریعي رقم الثانیّ المادة الأولى و دت حدّ 

 د هذا المرسومیحدّ :"المادة الأولىموضوع الاستثمار، بحیث تنص  الاستثمار من حیث
ة على الاستثمارات الأجنبیّ ة و ة الخاصّ لى الاستثمارات الوطنیّ ق عذي یطبّ التشریعي النظام الّ 

صة ة بإنتاج السلع أو الخدمات غیر المخصّ ة الخاصّ ي تنجز ضمن الأنشطة الاقتصادیّ تالّ 
  ".صراحة للدولة أو لفروعها، أو لأي شخص معنوي معین صراحة بموجب نص تشریعي

ي تخضع لهذا القانون وهيّ تخلال نص المادة نطاق الاستثمارات الّ د المشرع من حدّ 
أحد  صة للدولة أولع والخدمات، وتستثنى النشاطات المخصّ هة لإنتاج السّ الاستثمارات الموجّ 
ة إنتاج لأشیاء ذات طابع مادي في ة كل عملیّ فهي بصفة عامّ  لإنتاج السلعفروعها، فبالنسبة 

ا ، 2والمعدّاتالجزائر مثل صناعة الآلات  فهيّ عكس السلع تتمیز بطابع غیر  الخدماتأمّ
ة والواجبات المرتبطة بإنتاج فكري لها قیمة من الناحیة الاقتصادیّ الحقوق  مادي، أي تشمل كلّ 
   .3ة  والاستشارة والخدمات ما بعد البیعمثل المساعدة التقنیّ 

                                                             
  . 18-17علیوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص ص  - 1
  .143وعلي، مرجع سابق، ص  عیبوط محند - 2

3- Haroun Mehdi , op.cit, p140. 
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التشریعي الاستثمارات المنشئة تستفید من أحكام هذا المرسوم : "ةالمادة الثانیّ أضافت 
ي تنجز في شكل حصص من رأس المال أو تأهیل أو الهیكلة الّ ة للقدرات والمعیدة للتّ والمنمیّ 

   ".مها أي شخص طبیعي أو معنوية یقدّ حصص عینیّ 
تي سوف تتخذها هذه الاستثمارات بحیث خلال هذه المادة الأشكال الّ من  د المشرع حدّ 

  :شكلاستوجب أن تكون في 
الاستثمارات المنشئة، أي أن تكون الاستثمارات في شكل مؤسسات جدیدة وبرأس مال خاص _

  ؛1وطني أو أجنبي
الرفع من القدرات رات التّي تنجز من أجل الزیادة و الاستثمارات المنمیة للقدرات، أي الاستثما_

  ة الإنتاج و توسیعه؛ة للمؤسسة من خلال العمل على رفع مردودیّ المالیّ 
صة من أجل إعادة بعث الاستثمارات المعیدة للهیكلة والتأهیل، یقصد بها الاستثمارات المخصّ _

  .النشاط في مؤسسة متوقفة أو تم إعلان إفلاسها
  مجال تطبیق المبدأ من حیث الأشخاص:ثالثا
   12-93رقم من المرسوم التشریعي  43و 03و 02و 01دّد المشرع الجزائري في المواد ح   

ة ة الاستثمار، معتمدا في ذلك على معیار جنسیّ المخاطبین بالمبدأ العام لحریّ  الأشخاص
  .العمومي، وكذا المستثمر الأجنبيالمستثمر الوطني الخاص و : وهم المستثمرین

  
المطلب الثاني                                                                         

المتعلق بتطویر  03-01الأمر رقم  بموجب الاستثمارة مبدأ حریّ تعزیز 
  الاستثمار

ة في مجال خاصّ  12-93 رقم نها المرسوم التشریعيي تضمّ تات الّ بالرغم من الایجابیّ 
ه لم یحقق الطموحات والأهداف الّ حریّ  لدولة، نظرا لوجود بعض رتها اي سطّ تة الاستثمار، إلاّ أنّ

بروز ثغرات لا تتناسب مع الأهداف المسطرة فكان من الضروري استبداله، وهذا ما النقائص و 
بإصدار قانون جدید یهدف إلى تعمیق  2001فعلا بحیث قامت السلطات عامحصل 

 امةة التّ خلال تأكیده على منح الحریّ ة وتطویر الاستثمار، وذلك من الإصلاحات الاقتصادیّ 

                                                             
 .23علیوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص  -1
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من الحقل الاقتصادي من خلال توسیعه من نطاق تطبیق مبدأ وتكریسه لانسحاب الدولة  )أولا(
  .)ثانیا(ة الاستثمارحریّ 

  الفرع الأول
  التأكید على الحریة التامة للاستثمار

ة مثل مبدأ حریّ  12-93 رقم نها المرسوم التشریعيعة التّي تضمّ رغم المبادئ المشجّ      
تحریك عجلة الاستثمار بما یتناسب مع في  الاستثمار، إلاّ أنّ هذا الأخیر أثبت عدم نجاعته

هذا راجع لوجود بعض الثغرات التي ظهرت في  ،1رتها الدولةالطموحات والأهداف التّي سطّ 
 03-01 رقم ة، ومن أجل سدّها عمد المشرع إلى إلغائه بموجب الأمرمرحلة التطبیق خاصّ 

تها، وهذا ة وحسّن من فاعلیّ الاقتصادیّ  ق من الإصلاحاتالمتعلق بتطویر الاستثمار الذي عمّ 
                           .2ر الاقتصاديي تتماشى مع التطوّ تة الملائمة الّ من خلال توفیر الوسائل القانونیّ 

ة الاستثمار إلى ل في ترقیّ أنّ المشرع من خلاله غیّر هدفه المتمثّ  03-01 رقم ز الأمرمایمیّ 
ه یدل على رغبة المشرع على هدف آخر وهو تطویر الاستثمار، وهذا  ن دلّ على شيء فإنّ وإ

ة التامة في ممارسة تأكید وتعزیز وتطویر مبدأ حریة الاستثمار، وهذا من خلال منح الحریّ 
من جهة، وتكریس انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي وجعلها تقوم بدور النشاط الاستثماري 

     .المحفز والمراقب فقط من جهة أخرى
- 01 رقم ة الاستثمار بموجب الأمربطریقة صریحة على مبدأ حریّ د و المشرع یؤكّ نجد أنّ 

  ".  ...تنجز الاستثمارات في حریة تامة:" التّي تنص منه 04المادة ، وهذا من خلال نص 03
أكدّ على المبدأ  03-01 رقم ضح من خلال هذه المادة أنّ المشرع من خلال الأمریتّ 

، بمعنى إلغاء جمیع العراقیل التّي یمكن أن تمس بحریة "ةة تامّ حریّ "باستعماله عبارة  وهذا
   .المستثمر

 12-93 رقم ة الواردة في المرسوم التشریعينفس المبادئ الأساسیّ  03-01 رقم الأمرس كرّ  
فق المساواة بین المستثمرین الأجانب والوطنیین، ومنح ضمانات ومزایا و  ص فيي تتلخّ تالّ 

  .، وضمان الاستقرار التشریعياستثنائينظامین نظام عام وآخر 

                                                             
  .107، ص 2013الجزائر، ، 15ة، ع ة والسیاسیّ ة والإداریّ ة العلوم القانونیّ ، مجلّ "تدوین عقود الدولة"أحمد سعد الدّین،  -  1
ق بتطویر الاستثمار ومدى قدرته على تشجیع الاستثمارات المتعلّ  03-01مضمون أحكام الأمر رقم "یوسفي محمد،  - 2

  .22، ص 2002 الجزائر، ،23ة الإدارة، ع ، مجلّ "ةة والأجنبیّ الوطنیّ 
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ه قد تمّ استحداث إجراءات جدیدة، تهدف إلى تشجیع الاستثمار وت لیل ذأضف إلى ذلك أنّ
الصعوبات وتوحید مراكز القرار، وفي هذا الإطار أنشئت هیاكل وأجهزة تقوم بالإشراف على 

لتطویر الاستثمار والمجلس الوطني  ةلة في الوكالة الوطنیّ ة الاستثمار، وهاته الهیاكل متمثّ عملیّ 
  . ة للمستثمرینتهم توفیر الخدمات الإداریّ مهمّ  ،للاستثمار ولجنة الطعن

ة بالاستثمارات عدّة تعدیلات بموجب الأحكام الخاصّ عرف  03-01 رقم الأمرغیر أنّ  
عدّة  تتضمني تالّ  20102و 20091سنة  على رأسها قانون ةالمالیّ  وانینة الواردة في قالأجنبیّ 

، فوجد المستثمر الأجنبي نفسه لا یستطیع أن یستثمر في الدولة رة الاستثماقیود وشروط لحریّ 
ة كنظام الشراكة وحق ة التكمیلیّ ة، وذلك من خلال ما جاءت به قوانین المالیّ ة بحریّ الجزائریّ 

لة في نظام تمثّ ة المة للإجراءات الإداریّ بالإضافة إلى خضوع الاستثمارات الأجنبیّ الشفعة، 
الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والدراسة المسبقة من قبل المجلس الوطني لدى  التصریح

الاستثمار، لذلك عمد إلى  وضع  على تحفیزالفغایة المشرع من هذا القانون هو  .3للاستثمار
نجاز المشاریع الاستثمارّ لتسهیل عملیّ  بعض الآلیات والمیكانزمات    .ةفي الجزائر بحریّ یة ة قیام وإ

  
  الفرع الثاني

  ة الاستثمارالتوسیع من مجال تطبیق مبدأ حریّ 
ق بتطویر الاستثمار المتعلّ  03-01 رقم یظهر جلیا من أحكام المادة الأولى من الأمر

ة ة الاستثمار، وهذا من خلال توسیعه لمجال تطبیق مبدأ حریّ أكید على حریّ رغبة المشرع في التّ 
ق على ذي یطبّ د هذا الأمر النظام الّ یحدّ : "المادة الأولى منهالاستثمار، حیث تنص 

لع والخدمات ة المنتجة للسّ ة المنجزة في النشاطات الاقتصادیّ ة والأجنبیّ الاستثمارات الوطنیّ 
  ."أو الرخصة/ي تنجز في إطار منح الامتیاز وتوكذا الاستثمارات الّ 

  :أنّ ما یلاحظ من هذه المادة 

                                                             
 26، الصادر في 44، ج رع 2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009یولیو  22مؤرخ في  01-09أمر رقم  -1

.2009جویلیة   
 29، الصادر في 49، ج رع 2010، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010أوت  26مؤرخ في   01-10أمر رقم  -2

.2010أوت    
صریح إلى نظام الاعتماد، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في بن یحي رزیقة، سیاسة الاستثمار في الجزائر من نظام التّ  - 3

  .   16، ص 2013بجایة،  عبد الرحمن میرة، ة الحقوق، جامعةالقانون، تخصص قانون عام للأعمال، كلیّ 
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  ّما ة الاستثمارة فیما یخص الأشخاص المخاطبین بمبدأ حریّ أحكام نص المادة جاءت عام ،
یفید أنّ المخاطب هو المستثمر الوطني بنوعیه الخاص والعمومي والمستثمر الأجنبي، وبالتالي 

 ؛1یعامل كل المستثمرین معاملة متساویة
 ل فتح المجال أمام النشاطات ، هذا من خلا2المشرع أمر بتوسیع المجالات للاستثمار

 .وكذا الاستثمارات التّي تنجز في إطار منح امتیاز أو رخصة ،لع والخدماتالمنتجة للسّ 
مجالات جدیدة لممارسة النشاط  عوسّ و نستنتج من خلال ما سبق أنّ المشرع فتح 

إلاّ تأكید ما هوّ فذلك الاستثماري، كانت في قوانین الاستثمار السابقة محظورة على الخواص، 
لیشمل كل القطاعات وتوسیع نطاق تدخله  ،ة أكبر للمستثمرعلى الرغبة في منح حریّ 

ة للاقتصاد الوطني، وهو ما جعله یقتنع ة والحیویّ ة بما فیها القطاعات الإستراتیجیّ الاقتصادیّ 
ل اشترط الحصو ، لكن بالمقابل 3بعدم جدوى تحدید وحظر الاستثمار في هذه القطاعات الحیویة

ة من أجل ممارسة النشاط الاستثماري في هذه على رخصة أو امتیاز من السلطة المعنیّ 
ة عزّز بطریقة كبیرة حریّ  2001ة، وهذا یؤكد أنّ قانون الاستثمار لسنة القطاعات الإستراتیجیّ 

   .ةحیث فتح المجال على مصراعیه أمام الاستثمارات الخاصّ  الاستثمار
             

  الثاني  المبحث
 09-16ة الاستثمار في ظل القانون رقم الإقرار الضمني بمبدأ حریّ 

  ة الاستثمارق بترقیّ المتعلّ 
ي بادرت بها الدولة تة الّ في إطار الإصلاحات الاقتصادیّ  09-16جاء القانون رقم 

ة في الآونة الأخیرة، وغایة المشرع من إصدار القانون الجدید هوّ بلا شك تعمیق الجزائریّ 
ي تتلاءم مع هذه تة الّ تها، وذلك بتوفیر النظم القانونیّ ة وتحسین فعالیّ الإصلاحات الاقتصادیّ 

ة من جهة أخرى ة والأجنبیّ المرحلة من جهة، وتوفیر المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الوطنیّ 
وتحسین الجو العام ة الاستثمار، من خلال منح مزایا وضمانات دورها تفعیل مبدأ حریّ 

   .)المطلب الأول(ستثمار في الجزائرللا
                                                             

  .96زویبري سفیان، موجع سابق، ص  - 1
  .23بوریحان مراد، مرجع سابق، ص  - 2
  .25- 24یوسفي محمد، مرجع سابق، ص ص  - 3
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س مبدءا سامیا  09-16 رقم ولكن بتأملنا لقانون الاستثمار ه رغم أنّ المشرع كرّ نجد أنّ
د حریّ أتبعه بترسانة من القیود الّ  ه، إلاّ أنّ "ة الاستثمارحریّ "هوّ  ة المستثمر في تي تعیق وتقیّ

   .)نيالمطلب الثا( التحكم في مشروعه الاستثماري
ة الاستثمار في الاقتصاد الجزائر، فقد جاء وبما أنّ المشرع الجزائري قد اعتمد على حریّ 

ة على مناخ الاستثمار، وجاء بمستجدات جدیدة من أبرزها لیضفي الشفافیّ  09- 16 رقم القانون
  .)لثالمطلب الثا( نظام التسجیل، وفي مقابل ذلك شدّد في أحكام متابعة الاستثمارات

  
  ولالمطلب الأ 

قانون رقم الالضمانات من مظاهر الإقرار بمبدأ حریة الاستثمار في ظل المزایا و 
  ة الاستثمارق بترقیّ المتعلّ  16-09
ة الاستثمار وتوفیر مناخ ملائم للاستثمارات، یقتضي الأمر منح في سبیل تفعیل مبدأ حریّ 

 ، ودافع لانتقالالربحالمزید من التسهیلات والإعفاءات لأنّ في توفیرها زیادة في هامش 
  .من موطنهم إلى دول أخرى المستثمرین

تها متع بالمزایا والحوافز من طرف المستثمرین لا تكفي لوحدها رغم أهمیّ غیر أنّ التّ 
إذ لا یمكن تصور مناخ استثماري دون أن یكون هناك مناخ كعامل مشجع لجلب الاستثمارات، 

ذي ة الاستثمار الّ ق بترقیّ المتعلّ  09-16 انون رقمقالضح من خلال قانوني ملائم، وذلك ما یتّ 
كما  ،)الأول الفرع( 03-01 رقم من المزایا والحوافز والامتیازات على غرار الأمر ان عددتضمّ 

ي من شأنها جعل الاستثمار أكثر سهولة تتدعیم هذا القانون بمجموعة من الضمانات الّ  تمّ 
ة، ة ومالیّ ة وأخرى قضائیّ بین ضمانات قانونیّ  عتوجاذبیة للمستثمرین خاصة الأجانب، تنوّ 

الفرع ( ر للمستثمر أكبر قدر ممكن من الاطمئنانوعلى هذا الأساس تتنوع هذه الضمانات لتوفّ 
  .)الثاني

  الفرع الأول
       الحوافز في إطار نظام الاستثمار الجدیدالمزایا و 

عددا من المزایا لتوفیر مناخ استثماري أكثر  09-16 تضمن قانون الاستثمار رقم
ي قامت بها الجزائر، فقد استدرك المشرع الجزائري تة الّ جاذبیة، یتماشى والإصلاحات الاقتصادیّ 

الذي جاء بنوعین من المزایا ، 03-01 رقم ي كانت في الأمر السابقتبعض النقائص الّ 
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یتعلق الأمر بالنظام العام الذي  ،)09،10( أدرجهما ضمن نظامین نصت علیهما المادتین
یشمل كافة المستثمرین ویستفدون من جمیع المزایا، والنظام الاستثنائي یشمل الاستثمارات التّي 
تنجز في المناطق التّي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة، وكذا الاستثمارات ذات 

  . 1الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني
ة الاستثمار أعاد المشرع تقسیم المزایا إلى ق بترقیّ المتعلّ  09-16 رقم بصدور القانون

ثلاثة أصناف تتماشى ومصالح المستثمر، وعلى هذا الأساس نتناول بالدراسة التعدیل الذي 
المزایا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة مسّ نظام الامتیازات سواء تعلق الأمر ب

، )ثانیا(أو المنشئة لمناصب الشغل /ة لفائدة النشاطات ذات الامتیاز وضافیّ المزایا الإو ، )أولا(
ة لفائدة الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني ثم نعرج إلى المزایا الاستثنائیّ 

  .)ثالثا(
  المزایا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة: أولا

ها قسمت المزایا إلى نظامین رئیسیین هما بالرجوع إلى قوانین الاستثمار ال سابقة نجد أنّ كلّ
 رقم والأمر 12-93 رقم النظام العام والنظام الخاص أو الاستثنائي بما فیها المرسوم التشریعي

ه بصدور القانون رقم ،01-03 ة الاستثمار ألغى هذا التقسیم، ق بترقیّ المتعلّ  09-16 غیر أنّ
فها المشرع في خانة المزایا المشتركة لكل امتیازات صنّ وجعل الاستثمارات تستفید من 

وتقسم هذه الامتیازات بحسب المرحلة التّي یوجد علیها المشروع الاستثمارات القابلة للاستفادة، 
  .)2(، أو خلال مرحلة الاستغلال)1(الاستثماري، وذلك أثناء مرحلة الإنجاز

                                                                                                                          خلال مرحلة الإنجاز .1
ي تخضع للمزایا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة بالنسبة تتشمل الاستثمارات الّ 

الاستثمارات وكل  ،2للامتیازات، خلال مرحلة الإنجاز الممنوحة في إطار قانون الاستثمار
من القانون  12المادة ة المنتجة للسلع والخدمات حسب المنجزة في إطار النشاطات الاقتصادیّ 

  : على ما یلي 09-16رقم 

                                                             
ة یّ ناجي بن حسین، دراسة تحلیلیة لمناخ الاستثمار في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص علوم اقتصادیة، كل -  1

  .117، ص 2007سییر، جامعة منتوري، قسنطینة، ة وعلوم التّ العلوم الاقتصادیّ 
، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، تخصص  -دراسة حالة أوراسكوم -محمد سارة، الاستثمار الأجنبي في الجزائر - 2

  .21، ص 2010ة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، قانون أعمال، كلیّ 
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السلع المستوردة التّي تدخل مباشرة في انجاز فیما یخص  ،ةالإعفاء من الحقوق الجمركیّ   ) أ
 الاستثمار؛

ي تا الّ من الرسم على القیمة، فیما یخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محلیّ  الإعفاء  ) ب
 تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار؛ 

الإعفاء من دفع حق نقل الملكیة بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنیات    ) ت
 ي تتم في إطار الاستثمار المعني؛تة الّ العقاریّ 

ة من حقوق التسجیل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنیّ  الإعفاء   ) ث
هة لإنجاز المشاریع ة المبنیة وغیر المبنیة الموجّ نة حق الامتیاز على الأملاك العقاریّ المتضمّ 

 الدنیا لحق الامتیاز الممنوح؛ق هذه المزایا على المدّة ة، وتطبّ الاستثماریّ 
دة من قبل مصالح أملاك ة السنویة المحدّ الإتاوة الإیجاریّ من مبلغ  %90تخفیض بنسبة  ) ج

 الدولة خلال فترة إنجاز الاستثمار؛
ة التّي تدخل في إطار ة عشر سنوات من الرسم العقاري على الملكیات العقاریّ الإعفاء لمدّ ) ح

 الاستثمار، ابتداء من تاریخ الاقتناء؛
 .ة للشركات والزیادات في رأس المالیّ الإعفاء من حقوق التسجیل فیما یخص العقود التأسیس) خ

 03-01 على خلاف القانون القدیم رقم 09-16 أضاف قانون الاستثمار الجدید رقم
 ج، خ، حالفقرات م، عدّة إعفاءات وتخفیضات خاصة المزایا المذكورة أعلاه في ل والمتمّ المعدّ 

الملغى في النظام العام ، 03-01من الأمر رقم  13ي لا توجد في المادة تالّ  12من المادة 
    .1بعنوان الإنجاز

                                                                                                      :خلال مرحلة الاستغلال .2
 09-16 من القانون رقم 12المادة  02الفقرة تتمثل في المزایا المنصوص علیها في 

 ة بطلب من المستثمر بعدالمصالح الجبائیّ ه بناء على محضر تعدّ ة الاستثمار، ق بترقیّ المتعلّ 
  : ة، من المزایا الآتیّ 2ة ثلاث سنواتمعاینة المشروع في مرحلة الاستغلال الإعفاء لمدّ 

 الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات؛  ) أ
 الإعفاء من الرسم على النشاط المهني؛   ) ب

                                                             
  .35فوزي، موجع سابق، ص  عواس - 1
  .المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق 09-16من القانون رقم  2ف/12المادة  - 2
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دة من قبل مصالح السنویة المحدّ ة من مبلغ الإتاوة الإیجاریّ  %50تخفیض بنسبة    ) ت
 .أملاك الدولة

تة من قبل الدولة اتها مساهمة خاصّ ب تنمیّ بالنسبة لوضع المناطق التّي تتطلّ  ي كانت لّ
، فقد أصبحت في القانون الجدید ضمن 03-01 رقم ضمن النظام الاستثنائي في القانون القدیم

ي تة الّ بالمزایا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة، هذا یدل على الأهمیّ ق القسم المتعلّ 
  .1ة مناطق الجنوب والهضاب العلیاتولیها الدولة لهاته المناطق خاصّ 

تختلف المزایا التّي أوجدها المشرع الجزائري  09-16 رقم من القانون 13المادة فحسب 
بحسب ما إذا كان الاستثمار في مرحلة الانجاز أو بعد انطلاق الاستغلال، حیث أضاف إلیها 
امتیازات وتحفیزات جدیدة لم تكن من قبل لهاته المناطق، إذ تتمیز هذه المناطق بعوائق 

 أدرار، إلیزي،: تمثل في مناطق الجنوبة، وهذه المناطق توصعوبات مقارنة بالمناطق العادیّ 
  .ة من قبل الدولةتها مساهمة خاصّ ب تنمیّ ، وكذا كل منطقة أخرى تتطلّ 2تمنراست، تیندوف

ا ا أو جزئیّ ل الدولة كلیّ تتمثل في تكفّ  3الامتیازات الممنوحة للمستثمرین خلال مرحلة الإنجاز     
ة لإنجاز الاستثمار بعد تقدیمها من قبل الضروریّ ة قة بالمنشآت الأساسیّ بنفقات الأشغال المتعلّ 

دة من قبل مصالح أملاك الدولة المحدّ  السنویةّ  ة جاریّ یالدولة، التخفیض من مبلغ الإتاوة الإ
  .بعنوان منح الأراضي

ا الامتیازات الممنوحة للمستثمرین خلال مرحلة الاستغلال فقد نصت علیها     13 المادةأمّ
لع ة فیما یخص السّ سنوات من الحقوق الجمركیّ 10لة في الإعفاء لمدة والمتمثّ  ،02الفقرة 

ي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، والإعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما تالمستوردة الّ 
  . ي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمارتا والّ لع والخدمات المستوردة أو المقتناة محلیّ یخص السّ 

  أو المنشئة لمناصب الشغل/الامتیاز و تة لفائدة النشاطات ذاالإضافیّ  المزایا: ثانیا
ة و رع الجزائري هذا النوع من الامتیااستحدث المش     ةزات لفائدة النشاطات السیاحیّ   الصناعیّ

                                                             
شیباني سهام وهمال فتیحة، مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون الخاص، تخصص  - 1

  .29، ص 2016اج، البویرة، ة الحقوق، جامعة أكلي محند أولحقانون أعمال، كلیّ 
ة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في بلحارث لیندة، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادیّ  -2

  .275، ص 2014ة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العلوم، تخصص قانون، كلیّ 
  .ة الاستثمار، مرجع سابقبترقیّ ق المتعلّ  09- 16من القانون رقم  13المادة  - 3



 09- 16الإغفال التشریعي لمبدأ حریة الاستثمار في ظل قانون          : الثانيالفصل    
 

 
47 

 المادةنصت  ،1تها الكبیرة والفائدة المرجوة منها على الاقتصاد الوطنية، نظرا لأهمیّ والفلاحیّ 
ل في ة، وتتمثّ ة الاستثمار على المزایا الإضافیّ ق بترقیّ المتعلّ  09-16 من القانون رقم 15

  ة، ة والفلاحیّ ة والصناعیّ ة المنشأة لفائدة النشاطات السیاحیّ ة الخاصّ ة والمالیّ التحفیزات الجبائیّ 
ه لا یمكن الجمع بین تلك المزایا والمزایا من نفس الطبیعة اكما أضاف المشرع  لمؤسسة أنّ

   .بموجب التشریع الجبائي، یعني أنّ المستثمر یستفید من التحفیز الأفضل
ي تّ كما ترفع مدة مزایا الاستغلال الممنوحة لفائدة الاستثمارات المنجزة خارج المناطق الّ 

من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات عندما  13تستدعي مساهمة خاصة، والمذكورة في المادة 
ة من تاریخ تسجیل الاستثمار إلى منصب شغل دائم، خلال الفترة الممتدّ تنشئ أكثر من مائة 

 16المادة غایة نهایة السنة الأولى من مرحلة الاستغلال، على الأكثر ذلك ما ورد في نص 
   ة لفائدة النشاطات ، و یعتبر تمدید مدة الاستفادة من المزایا الإضافیّ 09-16من القانون رقم 
   .ةمنشئة لمناصب الشغل، بمثابة تحفیز حقیقي لتشغیل الید العاملة الوطنیّ أو ال/ذات الامتیاز و

  ة للاقتصاد الوطنية الخاصّ ة لفائدة الاستثمارات ذات الأهمیّ المزایا الاستثنائیّ : ثالثا
هذا النوع من المزایا  ة المعتبرة للاقتصاد الوطني،همیّ یقصد بها الاستثمارات ذات الأ

ة كصناعة الأسلحة والسیارات والفنادق، یعني كل ما والصناعات الإستراتیجیّ ق بالتكنولوجیا یتعلّ 
 17المادة له تأثیر على الاقتصاد الوطني من أجل جلب العملة الصعبة وهو ما نصت علیه 

ذي یحدّد طبیعة هذه الاستثمارات المجلس الوطني للاستثمار هو الّ و، 09-16من القانون رقم 
ي تتصرف تة لتطویر الاستثمار الّ ة بین الوكالة الوطنیّ إبرام اتفاقیّ  لمن خلا ویفصل فیها، وتتم

ة إلاّ بعد صدور الموافقة من طرف فیه باسم الدولة وبین المستثمر، ولا تبرم هذه الاتفاقیّ 
  .المجلس الوطني للاستثمار
المزایا  ة بالنسبة للاقتصاد الوطني منة الخاصّ ي تعتبر ذات الأهمیّ تتستفید الاستثمارات الّ 

  :ة الاستثمارق بترقیّ المتعلّ  09-16من القانون رقم  18المادة  المذكورة في
 أعلاه لفترة یمكن أن تصل إلى عشر سنوات؛ 12تمدید مزایا الاستغلال المذكورة في المادة    ) أ

والرسوم  ةة والجبائیّ منح إعفاء أو تخفیض طبقا للتشریع المعمول به للحقوق الجمركیّ    ) ب
وغیرها من القطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي والإعانات أو المساعدات أو الدعم المالي، 

                                                             
ة للاستثمار في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، تخصص قانون زروال معزوزة، الضمانات القانونیّ  - 1

  .132، ص 2016ة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، أعمال، كلیّ 
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وكذا كل التسهیلات التّي قد تمنح بعنوان مرحلة الانجاز للمدة المتفق علیها حسب أحكام المادة 
 أدناه؛ 20
أو الضرائب  یؤهل المجلس الوطني للاستثمار لمنح إعفاءات أو تخفیضات للحقوق أو   ) ت

الرسوم، والرسم على القیمة المضافة المطبق على أسعار السلع المنتجة التّي تدخل في إطار 
دة عن طریق التنظیم ولمدة لا تتجاوز خمس ات المحدّ الأنشطة الصناعیة الناشئة، حسب الكیفیّ 

 .سنوات
صول علیها ي یمكن الحتأعلاه إلى تلك الّ  18تضاف المزایا المنصوص علیها في المادة 

وذلك  08 أعلاه حسب الشروط المنصوص علیها في المادة ،16، 15، 13، 12الموادفي 
  .همن 19المادة  حسب ما ورد في نص

التسهیلات والتخفیضات والإعفاءات، وهذا  ةكثر  هو ما یلاحظ على هذا النوع من المزایا
هذا النظام في عدم تها وتأثیرها على الاقتصاد الوطني، لكن مع ذلك قد یتسبب نظرا لأهمیّ 

یبقى مجرد حبر على ورق، وذلك لأنّ قائمة هذه فدخوله مطلقا حیز التنفیذ على أرض الواقع 
المناطق لم تحدد إلى حد یومنا هذا من قبل المجلس الوطني للاستثمار، فقد یؤثر سلبا على 

  .درك المشرع هذا الفراغ القانونيستمن الأجدر أن یالطابع التحفیزي، ف
                                                                                           

  الفرع الثاني
  الضمانات الممنوحة للمستثمرین في الجزائر

المضیفة للاستثمار المقدمة من طرف الدولة  مر بالامتیازات والحوافزع المستثإنّ تمتّ 
ة، ة وقضائیّ أصبحت غیر كافیة، لذا لا یمكن تصور مناخ استثماري دون وجود ضمانات مالیّ 

، 1ارتفاع نسبة الاستثمارات ونجاحها مرتبط بمدى اتساع الحریة الممنوحة للمستثمركما أنّ 
وذلك بتوفیر عنصري الثقة والأمان في العلاقة الاستثماریة، لذا نجد المشرع الجزائري منح في 
قانون الاستثمار الجدید ضمانات تعكس الإصلاحات التّي قامت بها الدولة في الفترة الأخیرة، 

أكبر ة قصد جلب إرساء قواعد اقتصاد السوق وانفتاح أكبر على الاستثمارات الأجنبیّ  تهدف إلى

                                                             
ة الحقوق، جامعة كلیّ  ،01ع ة،اسیّ ة للقانون والعلوم السیّ ة النقدیّ ، المجلّ "رأقلمة محیط الأعمال في الجزائ"إرزیل الكاهنة،  - 1

  .49، ص 2013مولود معمري، تیزي وزو، 
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ة عدد ممكن من المستثمرین، وهو ما انعكس على منح ضمانات واسعة منها ضمانات قانونیّ 
  .)ثالثا(ة قضائیّ وأخرى ، )ثانیا(ة ، وضمانات مالیّ )أولا(

  ةالضمانات القانونیّ : أولا
ة باعتبارها إحدى أهم ما یتخوف منه س المشرع الجزائري الضمانات القانونیّ كرّ 

الأجانب، وذلك راجع لعدم الاستقرار التشریعي في الدولة المضیفة المستثمرین خاصة 
، )1(للاستثمار، وهو ما جعل الجزائر تعمل على تثبیت نظامها القانوني الخاص بالاستثمارات

  .)2(و المعاملة العادلة بین المستثمرین
   ضمان استقرار التشریع المعمول به.1

ي یحرص ت، الّ 1ةالضمانات من الناحیة القانونیّ  إنّ ضمان استقرار التشریع یعتبر من أكثر
ة للمستثمرین خاصة الأجانب، المستثمرین الأجانب على توافرها بحیث تعدّ من الشروط الجوهریّ 

  .و یشترطون دائما تثبیت النظام القانوني الخاص بالاستثمارات
الاستثمار بعدم استقرار النظام القانوني هو عبارة عن تعهد من طرف الدولة مستضیفة 

تغییر الإطار التشریعي والتنظیمي الذي یحكم الاستثمارات المنجزة عند تعدیل أو إلغاء القوانین 
التّي  ، یعني عدم سریان القوانین الجدیدة التّي قد تصدر عن الاستثمارات2ة بالاستثماراتالخاصّ 

لا تسري " :09-16قم من القانون ر  22المادة شرع في إنجازها، هو ما تمّ النص علیه في 
الاستثمار  لىي قد تطرأ مستقبلا، عتهذا القانون، الّ الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء 

  ".المنجز في إطار هذا القانون، إلاّ إذا طلب المستثمر ذلك صراحة
ر الحمایة للمستثمرین من وعلیه فإنّ المشرع من خلال قانون الاستثمار الجدید وفّ 

قد تطرأ على القوانین المتعلقة بالاستثمار، والحفاظ على الحقوق وجمیع المزایا  التعدیلات التّي
المكتسبة التّي تمّ الحصول علیها بموجب التشریعات السابقة إلى غایة الانتهاء من مدة 
الاستفادة من تلك المزایا والحوافز، إلاّ إذا طلب المستثمر صراحة بالاستفادة من المزایا 

قانون الجدید، یعني أنّ الدولة من حقها تغییر القانون لكن مع ضمان استمرار الموجودة في ال
القانون القدیم خلال فترة إنجاز المشروع الاستثماري، إلاّ في حالة ما إذا طلب المستثمر أن 

امتیازات أفضل ویكون أصلح له، فإذا كانت أحكام  یحمل یسري علیه القانون الجدید إذا كان
                                                             

1 - Zouaimia  Rachid, « Réflescions sur la sécurité juridique de l’investissement étranger en 
Algérie », RARJ, Faculté de droit, université Abderrahmane MIRA, Bejaia, N°01, 2010, p 06 . 

  .82عیبوط محند وعلي، مرجع سابق، ص  - 2
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ا  القانون القدیم هيّ الأفضل یظل العمل به إلى غایة انتهاء فترة إنجاز المشروع الاستثماري، أمّ
.                                                           إذا كانت أحكام القانون الجدید هيّ الأفضل یلغى القانون القدیم ویسري علیه القانون الجدید

دراج مبدأ الثبات التشریعي في العقد الذي یبرمه مع ویمكن أن یقوم المستثمر باشتراط إ
، وذلك من أجل تفادي المشاكل والأخطار التّي یمكن أن تمس 1الدولة المضیفة لاستثماره

  .بمصالح المستثمر والتّي یمكن أن تدفعه إلى النفور من الاستثمار في الجزائر
  ضمان المساواة في المعاملة.2

المعاملة بین المستثمرین الوطنیین والأجانب فیما یخص یعتبر ضمان عدم التمییز في 
ة الممنوحة ة المهمّ الحقوق والالتزامات المرتبطة بالاستثمار، من أولى الضمانات القانونیّ 

 مع مراعاة:" حیث تنص 09-16القانون  من 21المادة ، و هو ماجاء في نص ستثمرینللم
  ةمن قبل الدولة الجزائریّ  الموقعة افلأطر ا دةالمتعدّ و  ةوالجهویّ  ةات الثنائیّ أحكام الاتفاقیّ 

یتلقى الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب معاملة منصفة وعادلة، فیما یخص الحقوق 
  ".والواجبات المرتبطة باستثماراتهم

ه تمّ تكریس المساواة وعدم التمییز في المعاملة بین المستثمرین نص یفهم من  المادة أنّ
ات مع الدول كأشخاص طبیعیین أو معنویین، إلاّ في حالة ما إذا أبرمت الجزائر اتفاقیّ الأجانب 

بمعنى آخر  ،، وبذلك یطبق مبدأ الدولة الأولى بالرعایا2یكون هؤلاء الأشخاص من رعایاهاالتّي 
، اتالدول التّي أبرمت معها اتفاقیّ یمكن السماح للدولة بمنح امتیازات وحقوق لمواطني بعض 

  .ك احتراما للالتزامات الدولیةوذل
  ة بین ات التّي أبرمتها الجزائر، نذكر منها اتفاقیّ في هذا السیاق هناك العدید من الاتفاقیّ 

يالجزائر والاتحاد الاقتصادي البلجیكي اللوكسو  ة تشجیع وضمان وأیضا اتفاقیّ  ،3مبورغ
  .ات الأخرى التّي أبرمتها الجزائروغیرها من الاتفاقیّ ، 4الاستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي

                                                             
زائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، أودیع نادیة، حمایة الاستثمار الأجنبي في ظل القانون الاتفاقي الج - 1

  .24، ص 2004ة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص قانون أعمال، كلیّ 
  .30المرجع نفسه، ص  - 2
ق ة والاتحاد الاقتصادي البلجیكي اللكسومبورغي، المتعلّ ة الشعبیّ ة الدیمقراطیّ ة الجزائریّ الاتفاق المبرم بین الجمهوریّ  - 3

، المصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي 1992أفریل  24بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع في الجزائر بتاریخ 
  .1991أكتوبر 06، الصادر في 46، ج رع 1991أكتوبر  05مؤرخ في  345-91رقم 

، المصادق 23/07/1990الجزائر، بتاریخ اتفاقیة تشجیع وضمان الاستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في  - 4
  .06/02/1991، الصادرة بتاریخ 06، ج رع 1990دیسمبر  22مؤرخ في  420-90علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 
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  ةالضمانات المالیّ : اثانیّ 
ة، لذلك حاول المشرع في إطار ة الاستثماریّ یعتبر الجانب المالي مهما جدا في العملیّ 

إحاطته بضمانات تكفل  الاستثمار ةق بترقیّ المتعلّ  09-16 رقم قانون الاستثمار الجدید
  .المستثمرة في الجزائرة اللازمة لأمواله للمستثمر الحمایّ 
تعترضهم في الدولة  قد المشرع على حمایة المستثمرین من المخاطر التّيحرصا 

ة فیما یخص الاستثمار، انتهج سیاسة اقتصادیة منفتحة إدراكا منه بأهمیة الضمانات الجزائریّ 
 قانونالظل ، تطبیقا لهذا التوجه فقد منح المستثمر الأجنبي في في جلب رؤوس الأموال

ق بترقیّ  09-16رقم   العائدات الناجمة عنه سواء كانتة الاستثمار حق تحویل رأسماله و المتعلّ
أو  ة الناتجة عن عملیة التنازل عن الاستثمارة، وكذلك المداخیل الحقیقیّ ة أو عینیّ حصص نقدیّ 

 ةق بترقیّ المتعلّ  09-16 رقم من القانون 25 المادةذلك وفقا لنص  ،تصفیته إلى الخارج
الفقرة الثانیة من ، وفي حالة تنازل المستثمر عن مشروعه لشخص آخر فقد نصت 1الاستثمار

على التزام المالك الجدید بتنفیذ كل الالتزامات التي تعهد  09-16 رقم من القانون 29المادة 
یعتبر ضمان تحویل رؤوس الأموال من  ،من المزایابها المالك القدیم الذي استفاد بمقتضاها 

ال تأهم الضمانات الّ  ي تمنحها الدولة المضیفة للمستثمرین الأجانب، وهذا وعیا منها بالدور الفعّ
ه في حقیقة 2ذي یؤدیه هذا الضمان في دفع المستثمرین لاتخاذ قرارهم بالاستثمار بهاالّ  ، ذلك لأنّ

مالیة التّي الأمر لیس هناك فائدة یجنیها المستثمر إذا كان محروما من حق تحویل المبالغ ال
   .یصدرها ویستثمرها في البلد المضیف

وفي هذا الإطار أبرمت الجزائر عدة اتفاقیات ثنائیة، على سبیل المثال الاتفاقیة الجزائریة 
  .3الاسبانیة

                                                             
تستفید من ضمان تحویل الرأسمال المستثمر  : "المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16من القانون رقم  25حیث تنص المادة  - 1

  ...".مة عنه الاستثمارات المنجزةوالعائدات الناج
حسین نوارة، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص  - 2

  .196-195، ص ص2013تیزي وزو، مولود معمري،  ة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قانون، كلیّ 
ة المتبادلة ة والحمایّ ة، المتعلق بالترقیّ ة والمملكة الاسبانیّ ة الشعبیّ ة الدیمقراطیّ ة الجزائریّ هوریّ الاتفاق المبرم بین الجم - 3

،المؤرخ في 88- 95، المصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم 1994دیسمبر  23للاستثمارات، الموقع في مدرید، بتاریخ 
  .26/03/1995، الصادر بتاریخ 23ع ، ج ر 25/03/1995
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فقد تم تحدید آجال التحویل في  عوائد،الأما فیما یخص آجال تحویل رؤوس الأموال و 
منه التي جاء فیها أن  12المتعلق بترقیة الاستثمار في المادة  12-93رقم المرسوم التشریعي 

مسعرة من طرف بنك الجزائر ووفقا لقانون الصرف  تحویل رأس المال یقدم بعملة قابلة للتحویل،
، فالمدة 1یوما 60والتحویل یكون محددا قانونا ب  في البلد الذي یتم فیه الاستثمار،المعمول به 

  .خ إیداع الطلب لدى الجهات المختصةكانت شهرین من تاری
المتعلق بتطویر الاستثمار، التزم الصمت وبقي العمل  03-01 رقم لكن بالرجوع للأمر

حیث تنص  ،2المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة 03-05 رقم لغایة صدور النظام ،بمدة شهرین
 مؤهلة لدراسة طلباتالبنوك والمؤسسات المالیة الوسیطة المعتمدة :" على  منه 03المادة 

ات التحویل إلى من خلال ما جاء في النص فإن عملیّ  ،"التحویلات التحویل وتنفذ دون آجال
الخارج تتم دون آجال، ذلك یعني أن الطلب الذي یقدمه المستثمر هو مجرد إجراء للتصریح 

 .بالتحویل
  ةالضمانات القضائیّ : لثاثا

تبنى المشرع في إطار قانون الاستثمار الجدید إضافة إلى الضمانات السابقة الذكر، فقد 
ة كالمصالحة، وسائل مختلفة لتسویة منازعات الاستثمار بعضها رضائیّ  09-16 رقم قانون

  .وبعضها الآخر قضائیة كالتحكیم الدولي
قة غیر أن المستثمر الأجنبي غالبا ما یختار التحكیم كوسیلة لحل نزاعاته المتعلّ 

غیر مقید بإجراءات ولا آجال، ویكون اللجوء إلى التحكیم باختیار نه بالاستثمار، لكون أ
الأطراف المتنازعة لجهة التحكیم، ویستوي أن یرد شرط التحكیم كبند من بنود العقد الأصلي 

    .3)مشارطة التحكیم(، أو في اتفاق خاص مستقل بعد نشوب النزاع )شرط التحكیم(
ن الاستثمار لسنة لفض نزاعات الاستثمار في قانو س المشرع الجزائري التحكیم كوسیلة كرّ 
یخضع كل خلاف بین المستثمر الأجنبي والدولة :" التي تنص منه 24المادة في  2016
ة في حقه یتسبب فیه المستثمر، أو یكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائریّ  ةالجزائریّ 

                                                             
  .63یوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص عل - 1
جویلیة  21، الصادر في 53، یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، ج رع 2005جویلیة  06مؤرخ في  03- 05نظام رقم  - 2

، یتعلق بعملیات خصم السندات العمومیة وخصم 2015فبرایر  19مؤرخ في  01- 15، معدل ومتمم بموجب نظام رقم 2005
  . 2015دیسمبر  08، الصادر في 37والتسبیقات والقروض للمؤسسات المالیة، ج ر ع السندات الخاصة 

  .18، ص 2012لزهر بن سعید، التحكیم التجاري الدولي، د ط، دار هومه، الجزائر، - 3
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ات ثنائیة أو متعددة وجود اتفاقیّ  للجهات القضائیة الجزائریة المختصة إقلیمیا، إلا في حالة
التحكیم، أو في حالة وجود اتفاق مع ة تتعلق بالمصالحة و ولة الجزائریّ الأطراف أبرمتها الد

  ".المستثمر ینص على بند تسویة یسمح للطرفین بالاتفاق على تحكیم خاص
ة الجزائریّ انطلاقا من هذه المادة فإنه یخضع كل خلاف یتم بین مستثمر أجنبي والدولة 

ة، الداخلیّ بمعنى استنفاذ وسائل التقاضي  ،ة إقلیمیا لحلهة الداخلیة المختصّ إلى الجهات القضائیّ 
ات ة مبرمة لاتفاقیّ ة إلا في الحالة التي تكون الدولة الجزائریّ فالأصل یؤول للمحاكم الجزائریّ 

ل النزاع القائم بین المستثمر ة أو متعددة الأطراف، بحیث یتم اللجوء للمصالحة والتحكیم لحثنائیّ 
كان هناك بند في  ة، كما أنه یمكن اللجوء إلى التحكیم الخاص إذاالأجنبي والدولة الجزائریّ 

على حل النزاعات عن طریق  ذي ینصوالمستثمر الأجنبي والّ الدولة الاتفاق المبرم بین 
التحكیم، ومن خلال ذلك نلاحظ اعتراف المشرع الجزائري بمبدأ التحكیم الدولي لحل النزاعات 

  .قة بالاستثمارالمتعلّ 
ة في مجال تشجیع وحمایة ات الثنائیّ وفي هذا النطاق أبرمت الجزائر العدید من الاتفاقیّ 

المتبادلة الصین حول التشجیع والحمایة بین الجزائر و ة المبرمة الاستثمار الأجنبي منها الاتفاقیّ 
قة المتعلّ  1958ة نیویورك لعام دة الأطراف منها اتفاقیّ ات متعدّ إلى جانب اتفاقیّ ، 1للاستثمارات

  .19882نوفمبر  05تي انضمت إلیها الجزائر في ة، الّ حكام التحكیمیّ بالاعتراف بتنفیذ الأ
ا في إطار استكمالها المستثمرین الأجانب نظاما تحكیمیّ  منحت  بذلك تكون الجزائر

  .ةة للاستثمارات الأجنبیّ لسیاستها التحفیزیّ 
  المطلب الثاني

ق المتعلّ  09-16ة الاستثمار في ظل القانون رقم القیود الواردة على مبدأ حریّ 
  ة الاستثمار بترقیّ 

ة مجالات، وأعمل هذا ة واسعة في عدّ بعدما أعطى المشرع الجزائري للاستثمار حریّ 
 ات انتهج في ذلك استراتیجیّ  ة،المفهوم على نطاق واسع، وضع مقابل ذلك حدود لهذه الحریّ 

                                                             
والصین ة المبرمة بین الجزائر ، یتضمن المصادقة على الاتفاقیّ 2002نوفمبر  25مؤرخ في  392- 02مرسوم رئاسي رقم  - 1

  .2002، الصادر في 77، ج ر ع 1990اكتوبر  20ة المتبادلة للاستثمارات، موقعة ببكین في حول التشجیع والحمایّ 
ة التي صادق علیها مؤتمر ، یتضمن الانضمام بتحفظ إلى الاتفاقیّ  1988نوفمبر  05مؤرخ في  233- 88مرسوم رقم  - 2

  .1988نوفمبر  23، الصادر في 48، ج رع 1958نة یونیو س 10الأمم المتحدة في نیویورك بتاریخ 



 09- 16الإغفال التشریعي لمبدأ حریة الاستثمار في ظل قانون          : الثانيالفصل    
 

 
54 

مصاحبة لإقامة المشروع الاستثماري، وواجبة الالتزام من  اة جعلتها شروطضروریّ  جراءاتوإ 
قة بمجال النشاط لّ ذین یودون الاستثمار في التراب الوطني، فهناك قیود متعقبل المستثمرین الّ 

، ولم یكتف المشرع )الفرع الأول(نة الاستثماري تتجسد في حمایة البیئة والنشاطات والمهن المقنّ 
قة بنشأة الاستثمار تتمثل في كل من حق الشفعة والشراكة بهذه القیود بل وضع أخرى متعلّ 

 ).الفرع الثاني( ة مع الجزائرالأجنبیّ 
  

  الفرع الأول
  على مجال النشاط الاستثماريالقیود الواردة 

ه  على 09-16من القانون رقم  03المادة نصت  تنجز الاستثمارات المذكورة في : "أنّ
قة أحكام هذا القانون في ظل احترام القوانین والتنظیمات المعمول بها، لاسیما تلك المتعلّ 

ا یفهم أنّ المشرع "...نةبحمایة البیئة، وبالنشاطات والمهن المقنّ  ة إنجاز أورد حدودا لحریّ ، ممّ
  .الاستثمارات بهدف حمایة الاقتصاد الوطني تحسبا لما ترتبه من أخطار وتجاوزات مستقبلیة

البارزة منها، ة بعض المجالات الهامة جدا و لحریّ لذا نجد المشرع الجزائري استثنى من ا
بغیة إقامة  ةة لممارستها، إذ استوجب إتباع إجراءات معینّ والتّي وضع لها شروطا خاصّ 

، كما جعل كذلك )أولا(ة الاستثمار ة فیها، بذلك جعل حمایة البیئة حدا لحریّ المشاریع الاستثماریّ 
   .)ثانیا(ة الاستثمار ا أیضا لحریّ ة حدّ النشاطات والمهن المقننّ 

                                           ة الاستثمارحمایة البیئة كحد لحریّ : لاأوّ 
ة البیئة نتیجة للأوضاع التّي آلت إلیها البیئة في الجزائر، بذلك بدأت حمایّ جاء قید 

ذلك و  ،ةي تؤدي إلى تحقیق التنمیّ تالجزائر تأخذ بعین الاعتبار البعد البیئي في كل النشاطات الّ 
تنجز " :ة الاستثمارق بترقیّ المتعلّ  09-16من القانون رقم  03المادة ا في نص جلیّ ما یظهر 

قة بحمایة في ظل احترام القوانین والتنظیمات المعمول بها، لاسیما تلك المتعلّ ...الاستثمارات
  ".البیئة

ة یفهم من خلال نص المادة أنّ المشرع الجزائري أدرج حمایة البیئة ضمن حدود حریّ 
ه رأى ضرورة تقیید حریّ     .1ة الاستثمار بضرورة حمایة البیئةالاستثمار، ذلك لأنّ

  
                                                             

  48أمغاربة حمیدة، مرجع سابق، ص  - 1
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  كریس القانوني لتقیید الاستثمار بضرورة حمایة البیئةالتّ _ 1
صدور أول ق بحمایة البیئة من خلال أدرج موضوع حمایة البیئة في قانون خاص متعلّ 

، 1ق بحمایة البیئةالمتعلّ  03-83 وهو قانون رقم 1983قانون في مجال التشریع البیئي عام 
  .2قة بحمایة البیئةة المتعلّ ة والتنظیمیّ التشریعیّ ة للمنظومة ة الرئیسیّ الذي یعتبر الآلیّ 

ة ق بحمایة البیئة في إطار التنمیّ المتعلّ  10-03كما أصدر المشرع بعدها قانون رقم 
س البعد البیئي كشرط أساسي لابد كرّ ز و ضح من خلال ذلك أنّ المشرع عزّ و یت ،3المستدامة
ة، لمناجم، المحروقات، الموارد المائیّ قطاع ا: بعین الاعتبار في مختلف القطاعاتمن أخذه 

  .مجال الكهرباء والغاز، لكون هذه القطاعات أخطر النشاطات التّي قد تسبب التلوث البیئي
  قة بحمایة البیئةات المتعلّ الآلیّ _ 2

ـــر في إطـزائــسعى الجت      ـــــایـــــار حمـــ ـــة البیئـ ــــة والحفــ    ثة، منالملوّ اظ علیها الحد من الأخطار ــ
ة لدراسة مسبقة لمدى تأثیرها على البیئة كتقنیة مسبقة، لأجل خلال إخضاع المشاریع الاستثماریّ 

معرفة مدى تأثیر النشاط الاستثماري على الوضع البیئي، لأنّ هذه الدراسة من أكثر الوسائل 
  . 4ة في حمایة البیئةة فعالیّ القانونیّ 

، في فرض تعویضات على الملوثین مقابل تلویثهم للبیئةل ة تتمثّ ة بعدیّ توجد كذلك آلیّ 
تخصص  20065ة لسنة ة نص علیها المشرع من خلال قانون المالیّ وهيّ الضریبة الإیكولوجیّ 

ث عن طریق الصندوق المشاریع التّي تعمل على القضاء على التلوّ هذه الجبایة من أجل تمویل 
   .6الوطني للبیئة وضد التلوث

  

                                                             
 1983فیفري  08، الصادر في 06، یتعلق بحمایة البیئة، ج رع 1983فیفري  05مؤرخ في  03-83قانون رقم  - 1
  .)ملغى(

  .29، ص 2014، مكتبة الوفاء القانوني، مصر، 01تركیة، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، ط سایح - 2
، الصادر في 13، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج رع 2003یولیو  19مؤرخ في  10-03قانون رقم  - 3

  .2003یولیو  20
  .03، ص ص 1990 الجزائر، ،02، مجلة الإدارة، ع "ة في القانون الجزائريدراسة التأثیر على البیئة نظر "طه طیار،  - 4
 31، الصادر في 85، ج رع 2006، یتضمن قانون المالیة لسنة 2005دیسمبر  31مؤرخ في  16-05قانون رقم  - 5

  .2005دیسمبر
، ، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق نو لة لنیل شهادة دكتوراه في القانوناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة، رسا - 6

  .91، ص 2007تلمسان، أبو بكر بلقاید،  جامعة 
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  المقننة كحد لحریة الاستثمارالمهن النشاطات و : اثانیّ 

ورد  1ة من ضمن النشاطات ذات الأهمیة الخاصة بالاقتصاد الوطنيتعدّ النشاطات المقننّ 
ة الاستثمار واكتفى باعتبارها ق بترقیّ المتعلّ  12-93 رقم ذكرها لأول مرة في المرسوم التشریعي

دید لها بقیت الفكرة غامضة إلى غایة صدور ة الاستثمار دون أن یتضمن أي تحقیدا على حریّ 
ق بمعاییر تحدید النشاطات والمهن الخاضعة للقید في المتعلّ  40-97المرسوم التنفیذي رقم 

   .2السجل التجاري
  نةالمقصود بالنشاطات والمهن المقنّ _ 1

الاستثمار، ة نة من بین القیود التّي أوردها المشرع على مبدأ حریّ تعتبر النشاطات المقنّ 
  .ةبحیث استثناها من النشاطات التّي یمكن للمستثمر أن یمارس فیها الاستثمار بحریّ 

فت  ها كل  :نةالنشاطات والمهن المقنّ  40-97من المرسوم التنفیذي  02المادة عرّ بأنّ
نشاط أو مهنة یخضعان للقید في السجل التجاري، ویستوجبان بطبیعتهما وبمحتویهما 

ز التنفیذ توفر شروط خاصة للسماح بممارسة كل منهما     .وبمضمونهما وبالوسائل الموضوعة حیّ
أنّ النص جاء بمفهوم واسع وعام یشمل كل النشاطات من خلال تمعن هذا التعریف نجد 

  .ات الطابع التجاري والاقتصاديوالمهن ذ
  نةالمهن المقنّ مجالات النشاطات و _ 2

نص قانوني معین یحدد نة أمر صعب لعدم وجود قائمة النشاطات والمهن المقنّ لتحدید 
وضع معاییر  40-97 رقم ، لكن بصدور المرسوم التنفیذي3نةقائمة النشاطات والمهن المقنّ 

 03ه من خلال المادة وذلك ما نستشفّ  ،نا أو لایمكن من خلالها معرفة أي نشاط إذا كان مقنّ 
النظام العام، أمن : ناة بجعله نشاطا مقنّ ة التالیّ انیّ ملنشاط بإحدى المجالات الثا أي ارتباط ،منه

والآداب، حمایة حقوق ة، حمایة الأخلاق ة العمومیّ الممتلكات والأشخاص، حمایة الصحّ 
ن الثروة ة والممتلكات العمومیّ الخواص ومصالحهم المشروعة، حمایة الثروات الطبیعیّ  ة التّي تكوّ

                                                             
 ة الحقوق،كلیّ  ،إداري ، تخصص قانوننة في جزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانوندومة نعیمة، النشاطات المقنّ  - 1

  .09، ص 2016، الجزائر، 01جامعة الجزائر 
نة الخاضعة للقید في ، یتعلق بمعاییر تحدید النشاطات المقنّ 1997جانفي  18مؤرخ في  40-97مرسوم تنفیذي رقم  - 2

  .1997جوان  19، الصادر في 05السجل التجاري، ج رع 
  .70عواس فوزي، مرجع سابق، ص  - 3
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ة والإطار المعیشي للسكان، حمایة الاقتصاد ة، احترام البیئة والمناطق والمواقع المحمیّ الوطنیّ 
                                          .                                                 الوطني
ة إلى حد ي عدّدتها یطغى علیها العمومیّ تا نلاحظه من خلال المادة أنّ المجالات الّ م

  .یمكن أن تشمل من خلالها كل فروع النشاط الاقتصادي
                                                                                                

  الفرع الثاني
  القیود الواردة على نشأة الاستثمار

باع سیاسة ترمي إلى ة في الجزائر إلى إتّ عمد المشرع بغیة تفعیل السیاسة الاستثماریّ 
ا لإنشاء أي ائر، لتكون الشراكة مع الجزائر شرطا أساسیّ وضع شروط لإنجاز الاستثمار في الجز 

ة في ممارسة حق الشفعة ، كما أكدّ المشرع على حق الدولة الجزائریّ )لاأوّ (مشروع استثمار فیها 
  .)اثانیّ (
  ة الاستثمارالشراكة مع الجزائر كحد لحریّ : لاأوّ 

، یستلزم إنجاز 2009ة التكمیلي لسنة بموجب التعدیل الذي أدخله قانون المالیّ 
د مساهمة ي تحدّ تالّ  %51ة ل فیها المساهمة الوطنیّ ة في إطار شراكة تمثّ الاستثمارات الأجنبیّ 
 من رأس المال الاجتماعي في إطار الاستثمارات المنجزة %49ة بنسبة الاستثمارات الأجنبیّ 

ا یعني أنّ كل مشروع یجب أن تنتمي الجزائر إلیه وتعدّ شریكة فیه مع  استثماري بالشراكة، ممّ
  .هذا المستثمر

 :المقصود بالشراكةـــــ 1
ها بمثابة عقد أو اتفاقیّ  فت أنّ ة یلتزم بمقتضاها شخصان هناك عدّة تعریفات للشراكة إذ عرّ

طبیعیان أو معنویان أو أكثر على المساهمة في مشروع مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال، 
ذي ینتج عنها أو بلوغ هدف اقتصادي ذو منفعة مشتركة كاحتكار السوق اقتسام الربح الّ بهدف 

  .1أو رفع مستوى المبیعات

                                                             
ة للاقتصاد ة بین واقع الاقتصاد الجزائري والطموحات التوسیعیّ ة الأوروبیّ كمال وفارس مسدور، الشراكة الجزائریّ رزیق   - 1

سییر، جامعة سعد التّ ة و ة العلوم الاقتصادیّ الثة، كلیّ ثّ ة الالأوروبي، الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفیّ 
  .242، ص 2002دحلب، البلیدة، ماي 
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خذ الشراكة عدّة أشكال لكن في میدان الاستثمار تكون ذات طابع مالي تختلف تماما تتّ 
  .1هاات فضّ ة من حیث نسبة كل شراكة وعمرها وكیفیّ ة الأشكال، خاصّ عن بقیّ 

 ة المستثمر الأجنبيشراكة كقید قانوني على حریّ ال تكریس-2
، وذلك ما نصّت علیه 2009ة التكمیلي لسنة تمّ تكریس الشراكة بموجب قانون المالیّ 

لا : "2009ن قانون المالیة التكمیلي سنة المتضمّ  01-09من الأمر رقم  03الفقرة  58المادة 
ة المقیمة ل فیها المساهمة الوطنیّ إطار شراكة تمثّ ة إلاّ في یمكن إنجاز الاستثمارات الأجنبیّ 

ة جمع عدّة على الأقل على رأس المال الاجتماعي، ویقصد بالمساهمة الوطنیّ  %51بنسبة 
  "....شركاء

یفهم من خلال استقراء نص المادة أنّ المشرع ألزم كل مستثمر أجنبي یرغب بالاستثمار 
ة تعاقد المستثمر الأجنبي حریّ لذلك تقیید في  ، الشراكةاره في إطار أن یكون استثمفي الجزائر 

ة المسیطرة على ة لا یمكن أن تتجاوز في كل الأحوال نسبة مساهمة الأطراف الوطنیّ بنسب
ة الاستثمار عرفت د نتیجة واحدة وهيّ أنّ حریّ ع الاستثماري، كل هذه الإجراءات تؤكّ و المشر 

  .20092تراجعا كبیرا بعد سنة 
ا حصّ  %51لمشرع الجزائري نسبة الشریك الوطني ب د اقد حدّ و  ة الشریك الأجنبي لا أمّ

ة ة القانونیّ ، هذا ما یكشف رغبة السلطات في أن تكون لها الأغلبیّ %49یمكن أن تتجاوز 
من نفس الأمر إلى أنّ نسبة مساهمة  01مكرر  04، ویضیف المشرع في المادة لاتخاذ القرار

  .على الأقل من رأس المال الاجتماعي %51 تمثل نسبة ةالاقتصادیّ ة المؤسسات العمومیّ 
أورد المشرع أحكاما جدیدة فیما یخص نسبة المساهمة المقررة في إطار الشراكة بموجب 

ي كانت تالّ  %30ة من نسبة ، إذ تمّ رفع نسبة المساهمة الوطنیّ 20143ة لسنة قانون المالیّ 
فیما یخص مجال الاستیراد والتصدیر إلى نسبة  2009لسنة ة التكمیلي مقررة في قانون المالیّ 

، هذا %49على الأقل من رأس المال الاجتماعي مع احتفاظ المستثمر الأجنبي بنسبة  51%
س  ،على كل المجالات 49/51على رغبة المشرع في تعمیم قاعدة  ما یدلّ  بذلك یكون كرّ

                                                             
  .17ص  مرجع سابق، بن یحي رزیقة، - 1
  .103بوریحان مراد، مرجع سابق، ص  - 2
 31صادر بتاریخ ال، 68، ج رع 2014ة لسنة ، یتضمن قانون المالیّ 2013دیسمبر  30مؤرخ في  08-13أمر رقم  - 3

  .2014دیسمبر 
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مع المستثمرین ة المنجزة في إطار الشراكة سیطرة المساهمین الوطنیین على المشاریع الاستثماریّ 
  .ع الاستثماريو ة للمشر س لهم حق الرقابة من خلال مراقبة الدولة الجزائریّ الي كرّ بالتّ الأجانب، و 

لكن سرعان ما صاحب ذلك فرض الجزائر على المستثمر الأجنبي ضخ العملة الصعبة 
ما لصالحها خلال فترة إنجاز المشروع الاستثماري، ولیس  نّ هدف الدولة هنا الاحتكار وإ

ة تحویل رؤوس الأموال كما أخضعت عملیّ  ،1ةالمحافظة على اقتصادها ودعم الخزینة العمومیّ 
، ةق بالاستثمارات الأجنبیّ المتعلّ  03-05 للرقابة تفادیا لتهریب الأموال من خلال النظام رقم

ة ة للتنازل أو لتصفیّ ة الصافیّ تحویل الأرباح والفوائد والنواتج الحقیقیّ  د هذا النظام كیفیاتویحدّ 
  .ةالاستثمارات الأجنبیّ 

  ة الاستثمارحق الشفعة كحد لحریّ : اثانیّ 
ي تعترض المستثمر الأجنبي، لذا ینظر إلیه العدید تیعتبر حق الشفعة من أهم العقبات الّ     

ه أسلوب من أسالیب السیطرة  ة ة للاستثمارات الأجنبیّ والتقیید من طرف الدولة الجزائریّ على أنّ
  .ةخاصّ 

 :تعریف حق الشفعةـــــ 1
دون إعطاء  09-16نجد أنّ المشرع الجزائري قد تطرق لحق الشفعة في القانون رقم 

بغض النظر عن أحكام : "همن 30المادة تعریف واضح له إذ اكتفى بالإشارة إلیه في نص 
ع الدولة بحق الشفعة على كل التنازلات عن الأسهم والحصص تتمتّ أعلاه،  29المادة 

  "....الاجتماعیة المنجزة من قبل أو لفائدة الأجانب
ة في تملك ع به الدولة ولها الأولویّ یفهم من هذا النص أنّ حق الشفعة هو حق تتمتّ 

  . الحصص المتنازل علیها من طرف المستثمرین الأجانب
على  2010ة التكمیلي لسنة المتضمن قانون المالیّ  01-10مر كما أكدّ المشرع في الأ

 ع الدولة وكذاتتمتّ : "التّي تنص منه 46وذلك من خلال المادة  ،كحق للدولة الشفعة
 التنازلات عن حصص المساهمین على كل ة بحق الشفعةة الاقتصادیّ المؤسسات العمومیّ 

   ".الأجانب أو لفائدة المساهمین الأجانب

                                                             
هادة ة، رسالة لنیل شته في استقطاب الاستثمارات الأجنبیّ مدى فعالیّ م القانوني الجزائري للاستثمار و والي نادیة، النظا - 1

  .44ص  ،2016ة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،دكتوراه في القانون، تخصص قانون، كلیّ 
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ه ذلك ال :حق الشفعةمن خلال المادة تعریف  یمكن ع حق الذي من خلاله تتمتّ على أنّ
ة في تملك حصص المستثمرین الأجانب المتنازل ة بالأولویّ كذا المؤسسات العمومیّ الدولة و 

  .علیها
  التطبیقات القانونیة لحق الشفعةـــــ 2

ة التكمیلي لسنة  أقرّ       للدولة بحق الشفعة  2009المشرع الجزائري بموجب قانون المالیّ
  :وفق تطبیقین

ة التكمیلي س قانون المالیّ كرّ : ة في الجزائرتطبیق حق الشفعة على الاستثمارات الأجنبیّ _ )أ
الشفعة ة، ویتم ممارسة حق ة الاقتصادیّ حق الشفعة للدولة والمؤسسات العمومیّ  2009لسنة 

ل في وجوب تحریر عقد ، تتمثّ همن 03مكرر 04دها المشرع في نص المادة وفق إجراءات حدّ 
ذي یقدم طلب الحصول على شهادة تخلي الدولة عن ممارستها لحقها في ق الّ التنازل أمام الموثّ 

مات مساهي تسلمها المصالح التابعة للوزیر المكلف بالاستثمار بعد استشارة مجلس تّ الشفعة، وال
ویجب أن یتم تحدید سعر التنازل وشروطه في الطلب، كما أوجب المشرع على المصالح 

ف بتحریر عقد التنازل في ق المكلّ ة تسلیم شهادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة للموثّ المختصّ 
، 2014ة لسنة أشهر ابتداء من تاریخ إیداع الطلب هذا ما ورد في قانون المالیّ  03أجل أقصاه 

  . 1حالة انقضاء المدة تعتبر بمثابة تخلي الدولة عن ممارسة حق الشفعةوفي 
استحدث  :الحصص المتنازل عنها في الخارجق الدولة في إعادة شراء الأسهم و ح_ )ب

ل في حق الدولة في إعادة شراء ، یتمثّ 2010ة لسنة المشرع حكما جدیدا بموجب قانون المالیّ 
ي استحدثها تهذا الإجراء من بین القیود الجدیدة الّ  ا، یعدّ أسهم الشركات المستفیدة من المزای

  .ة انتقال رؤوس الأموال بین المتعاملین الاقتصادیینالمشرع على حریّ 
یظهر الفرق بین حق الشفعة وحق إعادة الشراء في أنّ الأولى تشمل الاستثمارات المتنازل 

ا حق عنها في الجزائر، وتمارس على كل الاستثمارات سواء  استفادت من مزایا أم لم تستفد، أمّ
إعادة الشراء یرد على التنازلات التّي تمتد إلى خارج الإقلیم الجزائري، ویرد على الاستثمارات 

  .2ي استفادت من مزایا وتسهیلات فترة إنشائها فقطتالّ 

                                                             
ة الأكادیمیة للبحث القانوني، مجلد ، المجلّ "-القطاع المصرفي-نحو تجدید الاستثمار الأجنبي في الجزائر"تواتي نصیرة،  - 1

  .36، ص 2014بجایة، ة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، ، كلیّ 01، ع 09
  .88بن شعلال محفوظ، مرجع سابق، ص  - 2
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قة بحق ة من خلال أحكامها خاصة المتعلّ نستنتج من خلال ذلك أنّ الدولة  الجزائریّ 
ر سلبا على الاقتصاد ة والاستقرار التشریعي في الجزائر، هذا ما یؤثّ الشفعة، یوحي بانعدام الحریّ 

ة یكون على أساس مدى الاستجابة لمختلف الوطني، لأنّ تقییم مدى نجاعة السیاسة المالیّ 
   . الأهداف المسطرة بما فیها تشجیع ودعم الاستثمار

                                                                              
  المطلب الثالث

  المتابعة شدید في أحكامالتّ استحداث نظام التسجیل و 
ذي تبنى فیه المشرع ة الاستثمار، الّ ق بترقیّ المتعلّ  09-16 رقم بصدور القانون الجدید

تقدیم طلب تسجیل ة ل في إلزامیّ ة بسیطة نوعا ما لانجاز الاستثمار تتمثّ إجراءات إداریّ 
ق المتعلّ  03-01 رقم الاستثمار خلفا لنظام التصریح كما كان في السابق في ظل القانون

الإجراءین منفصلین فجعل المشرع هذین  ،بتطویر الاستثمار، وكذا طلب الحصول على المزایا
ذا أراد أن یستفید من المزایا  عن بعضهما، حیث یقوم المستثمر الأجنبي بتسجیل الاستثمار، وإ

، لكن بالمقابل شدّد المشرع الجزائري في )لالفرع الأوّ (یرفق ملف التسجیل بطلب منح المزایا 
ر لاسیما الأجنبي یشعر إجراءات متابعة مسألة الاستفادة من المزایا الأمر الذي یجعل المستثم

  .)انيالفرع الثّ (دائما بعدم الاستقرار 
  

  الفرع الأول
  تسجیل الاستثمارات وطلب المزایا لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

ق بتطویر الاستثمار نجد أن جمیع المتعلّ  09-16 رقم القانونأحكام بالرجوع إلى 
ضمانة  ة الاستثمار، على الرغم من أنه یعدّ س مبدأ حریّ لم یرد فیها نص صریح یكرّ  هنصوص
 ة الاستثمار في الدولة المضیفةمن حریّ  تي تحدّ غیر أنه تضمن مجموعة من القیود الّ ة، دستوریّ 

، من بینها إلغاء نظام التصریح المسبق واستبداله بنظام التسجیل، فهناك البعض من )الجزائر(
 ،)لاأوّ (  1المزایا من خلال هذا النظام الجدید یرى أن هناك تبسیط في إجراءات الاستفادة من

                                                             
ة الاستثمار، مداخلة ق بترقیّ المتعلّ  09 - 16ة في ظل القانون رقم بلحارث لیندة، التشدید في متابعة المشاریع الاستثماریّ  - 1

ة لإنعاش الاقتصاد الجزائري في ظل الإصلاح الدستوري ات القانونیّ الآلیّ : مقدمة إلى أعمال الملتقى الوطني الموسوم ب
  .03، ص 2018أفریل  29، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، المنعقد یوم 2016
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وبعد مرحلة تسجیل الاستثمار تأتي مرحلة طلب منح المزایا الذي یعد إجراء اختیاري للمستثمر 
   .)اثانیّ (ذي یرید الحصول على امتیازات الاستثمار الّ 

  الاستثمارة ق بترقیّ المتعلّ  09- 16 رقم سجیل بموجب القانوناستحداث نظام التّ : أولا
   صریح بالاستثمار،م التسجیل كان المشروع الاستثماري خاضع لنظام التّ قبل استحداث نظا   

هذا الأخیر مجرد إجراء شكلي یبدي من خلاله المستثمر رغبته في إنجاز المشروع  إذ یعدّ 
- 01 رقم وذلك ما جاء به الأمر 1ةالاستثماري، فهو مجرد إحصاء لجمیع المشاریع الاستثماریّ 

ة الدراسة شرط إلزامیّ  2009ة لسنة ق بتطویر الاستثمار، وبعده استحدث قانون المالیّ المتعلّ  03
  المسبقة للمشروع الاستثماري من المجلس الوطني للاستثمار، یعني أصبح كل مشروع استثماري

الموافقة  ة في منح أو عدم منحلابد من دراسته مسبقا، فذلك یمنح للمجلس كامل السلطة التقدیریّ 
  .ةة الاستثمارات الأجنبیّ دا لحریّ هذا الشرط مقیّ  لإنجاز المشروع الاستثماري، لذا یعدّ 

صریح المسبق، من سجیل وألغى نظام التّ نظام التّ  09-16 رقم بعدها استحدث القانون
تخضع الاستثمارات قبل انجازها، من أجل الاستفادة من المزایا :" منه  04المادة خلال نص 

ة لتطویر الاستثمار المذكورة في الوطنیّ  سجیل لدى الوكالةرة في أحكام هذا القانون للتّ المقرّ 
   ".نظیمات تسجیل الاستثمارات عن طریق التّ د كیفیّ تحدّ . أدناه 26المادة 

هذه المادة أن الاستثمارات قبل انجازها تكون موضوع تسجیل لدى الوكالة  نص یفهم من
  .2رة في أحكام هذا القانونمن الامتیازات المقرّ تثمار من أجل الاستفادة ة لتطویر الاسالوطنیّ 
لكیفیات تسجیل الاستثمارات، تمّ إصدار المرسوم  09-16رقم نظرا لعدم تطرق القانون    

، 3قة بهاسجیل وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلّ د لكیفیات التّ المحدّ  102-17التنفیذي رقم 
  .تسجیلنظام الّ لتوضیح مسألة تطبیق 

  
  
  

                                                             
ة الاستثمار، مداخلة ق بترقیّ المتعلّ  09 -16صریح بنظام التسجیل حسب القانون رقم بلحارث لیندة، استبدال نظام التّ  - 1

  .04 - 03ص ص ، 2017المنعقد في ماي أكلي محند أولحاج، البویرة، جامعة  یة الحقوق،، كلیوم دراسيفي ألقیت 
  .71عواس فوزي، مرجع سابق، ص  - 2
د كیفیات تسجیل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة ، یحدّ 2017مارس  05مؤرخ في  102 -17مرسوم تنفیذي رقم  - 3

  .2017 مارس 08، الصادر في 16قة بها، ج رع المتعلّ 
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  بتسجیل الاستثمار المقصود ــــ 1
ر بموجبه المستثمر إجراء مكتوب:" سجیل أنهالتّ  من هذا المرسوم 02المادة  فتعرّ   یعبّ
  ".لع أو الخدماتق بإنتاج السّ إرادته في إنجاز المشروع الاستثماري المتعلّ  عن كامل

ري دون إتمام یبطل أي مشروع استثماسجیل هو إجراء إلزامي یفهم من نص المادة أن التّ 
ذي یستوي أن یكون صریح الّ ة عكس نظام التّ خذ صیغة شكلیّ لابد أن یتّ تسجیل، و إجراءات الّ 

   .كتابة أو شفاهة
  سجیل إعداد شهادة التّ  ــــ 2

ة لتطویر الاستثمار بإعداد الوكالة الوطنیّ  102-17ف طبقا للمرسوم التنفیذي رقم تكلّ 
 2ة بیانات، تحمل عدّ 1سجیلبعد أن یتم ملئ استمارة تعتبر بمثابة شهادة التّ  سجیلشهادة التّ 

نوع  سجیل، تاریخ ومكان میلاده، عنوانه،اسم ولقب طالب التّ : منها ةبدقّ  نأن تدوّ  یجب
ة لتطویر دا الوكالة الوطنیّ د جیّ إلخ، وذلك بعد أن تتأكّ ...الاستثمار، مكان تواجد المشروع

ة الواردة توافق تماما الاستثمار أن هذا النشاط غیر مستثنى من المزایا، وأن المزایا الجبائیّ 
  .102- 17من المرسوم التنفیذي  09للمادة القانون المنصوص علیه، ذلك طبقا 

في حالة إغفال وهذا الأخیر یكون  ،سجیل محل رفض دائم أو مؤقتیمكن أن یكون التّ 
أو الاختلاف بین المعلومات الواردة في الاستمارة، وتلك الواردة عض البیانات المستثمر ذكر ب

عدیلات في الوثائق المقدمة فیكون التسجیل محل رفض مؤقت في انتظار قیام المستثمر بالتّ 
ذا أمكن تصحیح ذلك في نفس الجلسة یقوم العون المكلف بتسجیل الاستثمار و ، 3زمةاللاّ  إ

، كما قد یكون طلب التسجیل محل قبول، وفي كلتا الحالتین 4المستثمربتصحیحه بعد موافقة 
ع علیه من طرف وموقّ   خر ومؤرّ بلیغ بالرفض أو القبول محل تبلیغ كتابي مبرّ ن قرار التّ یكو 

  .5ل بذلكمسؤول الوكالة المؤهّ 
له على أساس وكالة المستثمر نفسه، أو من طرف شخص یمثّ  سجیلة التّ ى عملیّ یتولّ 
ت علیه المادة تي یختارها المستثمر، ذلك ما نصّ ة للوكالة الّ أمام الهیئة اللامركزیّ  علیها مصادق

                                                             
  . سابق  ، مرجع 102 - 17من المرسوم التنفیذي  05المادة  - 1
  .المتعلق بشهادة تسجیل الاستثمار 102 - 17التابع للمرسوم التنفیذي  01ملحق رقم  - 2
  .المحدد لكیفیات تسجیل الاستثمارات، مرجع سابق 102- 17من المرسوم التنفیذي  02ف / 10المادة  - 3
  .سابق المحدد لكیفیات تسجیل الاستثمارات، مرجع 102- 17من المرسوم التنفیذي  03ف / 10المادة  - 4
  .سابق مرجعالمحدد لكیفیات تسجیل الاستثمارات،  102- 17من المرسوم التنفیذي   11المادة  - 5
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من  03ه بالرجوع للمادة ، إلا أنّ 1دوفق شكل محدّ  102-17 رقم من المرسوم التنفیذي 06
ه إذا كانت قیمة الاستثمارات تفوق المرسوم السابق نجد أنها اشترطت  دینار  ملاییر 05أنّ

ة التسجیل فإن عملیّ  ،ة بالنسبة للاقتصاد الوطنية خاصّ ل أهمیّ جزائري، أو هذه الاستثمارات تمثّ 
  ما یفهم من ذلك أن التسجیل مع ،لا تتم إلا بعد صدور قرار من المجلس الوطني للاستثمار

   لقرارالموافقة یعني كأنّ المشرع قام بنزع الاختصاص للوكالة و أعطاه للمجلس، كما أنّ ا
  . قد یحتمل القبول أو الرفض بذلك فهو عامل طرد للمستثمر ولیس عامل محفز للاستثمارات

ها في منح المزایا للمستثمر، وبإتمام ل أهمّ تتمثّ  سجیل عن إجراءات التّ  وبذلك تترتب آثار
إنجاز المشروع الاستثماري أو توفر سبب من أسباب انتهاء أثار التسجیل تنقضي آثار 

   .2هإجراء
  ة لتطویر الاستثمارطلب المزایا لدى الوكالة الوطنیّ : اثانیّ 

إجراء اختیاري  ذي یعدّ بعد مرحلة تسجیل الاستثمار تأتي مرحلة طلب منح المزایا، الّ 
أو  اد الحصول على امتیازات الاستثمار یستوي أن یكون المستثمر وطنیّ للمستثمر الذي یری

ف ، اأجنبیّ  ق المتعلّ  98-08من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة حسب طلب منح المزایا ویعرّ
ه 3صریح بالاستثمار ومقرر منح المزایا وكیفیات ذلكبشكل التّ  یبدي من  إجراء شكلي:"على أنّ

لع والخدمات السّ  الاستثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج خلاله المستثمر رغبته في إنجاز
والقابل للحصول على المزایا من خلال المطالبة بهذه قانون الاستثمار، المنصوص علیها في 

  ".منه الأخیرة، بالإضافة إلى الإشارة للنظام الذي یرغب في الاستفادة
نه یتبین لنا من خلال هذا التعریف أن المستثمر بعد مرحلة إجراء تسجیل الاستثمار یمك   

رفاق ملفه بنوع المزایا التي یرید ة لتطویر الاستثمار، و تقدیم طلب منح المزایا للوكالة الوطنیّ  إ
جراء طلب المزایا ما هو إلا امتداد لإجراء التسجیل بالاستثمار   .4الحصول علیها، وإ

  

                                                             
  .المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق 09- 16تابع للقانون  02ملحق رقم  - 1
  .المتعلق بتحدید كیفیات تسجیل الاستثمارات، مرجع نفسه 102- 17من المرسوم التنفیذي  31و 30المادتین   - 2
صریح بالاستثمار ومقرر منح المزایا ، یتعلق بشكل التّ 2008مارس  24مؤرخ في  98-  08المرسوم التنفیذي رقم  - 3

  .2008مارس  26، الصادر في 16وكیفیات ذلك،ج رع 
علوم، تخصص قانون، لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في ال معیفي - 4
  .98، ص 2015ة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العلوم السیاسیّ ة الحقوق و كلیّ 
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  الفرع الثاني
  شدید في متابعة الاستثمارات في الجزائرالتّ 

المتعلق بترقیة الاستثمار على تشدید نظام  09-16أصر المشرع من خلال القانون رقم 
تخضع :" منه 32المادة وذلك ما جاء في نص  ،الاستثمارات بعد استنفاذ نظام التسجیلمتابعة 

 خلال فترة ،من المزایا الممنوحة بموجب هذا القانون للمتابعة الاستثمارات المستفیدة
الإعفاء، تتم المتابعة التي تمارسها الوكالة من خلال مرافقة ومساعدة المستثمرین، وكذا 

المستثمر بتقدیم المعلومات  یلزم. ة المختلفة عن تقدم المشروعحصائیّ جمع المعلومات الإ
د كیفیات جمع تحدّ .ة المتابعة الموكلة لهاالمطلوبة إلى الوكالة حتى تتمكن من القیام بمهمّ 

التزامات المستثمرین، بعنوان المتابعة، وكذا العقوبات في مشاریع و المعلومات عن تقدم ال
  ".بالالتزامات المكتتبة مقابل المزایا الممنوحة، عن طریق التنظیمحالة الإخلال 

، لشرح 1041-17قد تمّ إصدار مرسوم تنفیذي جدید رقم م هذا النص تطبیقا لأحكا
والعقوبات المقررة في حالة عدم  احترام المستثمرین لالتزاماتهم ، )أولا(كیفیات إجراء المتابعة 

  .  )ثانیا(
    متابعة الاستثمارات كیفیات: لاأوّ 

ة د الهیآت الإداریّ وحدّ ، )1(المقصود بالمتابعة  104-17 رقم شرح المرسوم التنفیذي
  .)2(فة بمهمة متابعة الاستثمارات المكلّ 

     المقصود بمتابعة الاستثمارات ــــ 1
 03المادة ذلك وفقا لنص ، و 2فة بهة المكلّ الإداریّ تعریف المتابعة باختلاف الهیئة یختلف 

المرافقة، المساعدة، السهر على احترام : ها تتمحور حوللّ ك 104-17 رقم من المرسوم التنفیذي
ها لا تفید معنى التشدید، لكن بالرجوع لأحكام كل نوع من هذه الأنواع نجد إلخ، كلّ ...الالتزامات
ها تعبّر    .ةقیدا ولیس حریّ  من نظام المتابعةوبصفة غیر صریحة على المتابعة، هذا ما جعل أنّ

  
  

                                                             
قة في حالة عدم ، یتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبّ 2017مارس  05مؤرخ في  104-17تنفیذي رقم  مرسوم - 1

  .2017مارس  08، الصادر في 16احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة، ج رع 
ة الاستثمار، مرجع ق بترقیّ تعلّ الم 09 -16ة في ظل القانون رقم بلحارث لیندة، التشدید في متابعة المشاریع  الاستثماریّ  - 2

  .04سابق، ص 
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   فة بمتابعة الاستثماراتالهیآت المكلّ  ــــ2
ة الاستثمار نجدها ق بترقیّ المتعلّ  09-16من القانون رقم  33المادة بالرجوع لأحكام نص 

ة المتابعة خلال مرحلة الاستفادة من المزایا، نجد في هذا ة بعملیّ تكلف الإدارات والهیآت المعنیّ 
  :فة بالمتابعةة هیآت مكلّ الصدد عدّ 

ة الأصل في الاختصاص یعود إلى الوكالة الوطنیّ  :ة لتطویر الاستثمارالوكالة الوطنیّ  ــــ )أ
  ة عنتي تتولى مرافقة ومساعدة المستثمرین، وجمع المعلومات الإحصائیّ لتطویر الاستثمار الّ 

ة م المشروع، من خلال إلزام المتقدّ    ستثمر بتقدیم المعلومات المطلوبة، وتقوم الوكالة بمهمّ
   .1والاستغلالالمتابعة طوال فترة مزایا الانجاز  

ى هذه الأخیرة السهر على احترام المستثمرین تتولّ  :ةة والإدارة الجمركیّ الإدارة الجبائیّ  ــــ )ب
ها الإدارة تي تتولاّ تمتد المتابعة الّ  ،2للالتزامات والواجبات المكتتبة في إطار المزایا الممنوحة لهم

امتلاك السلع المقتناة بعنوان النظام الجبائي التفضیلي، في حین تمتد ة طوال كل فترة الجبائیّ 
تي تتولاها إدارة الجمارك طوال كل فترة عدم التنازل عن السلع المقتناة بالإعفاء من المتابعة الّ 

  . 3ةالحقوق الجمركیّ 
ى هذه الإدارة مهمة الحفاظ على وجهة الوعاء العقاري من تتولّ  :ةإدارة الأملاك الوطنیّ  ــــ )ج

سریان  الامتیاز، تمتد متابعة الإدارة طوال كل فترةأجل إنجاز الاستثمار حسب ما جاء في عقد 
   .4حق الامتیاز

ى هذا الجهاز السهر على یتولّ  :ة للعمال الأجراءالصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیّ  ــــ )د
سنوات نتیجة إحداث أكثر  05أن یقوم المستثمر الذي استفاد من رفع مدة مزایا الاستغلال إلى 

بعدد من المستخدمین، یبدأ حسابها هذا المشروع منصب شغل، ویسهر على احتفاظ  100من 
   .5من تاریخ إعداد محضر الدخول في الاستغلال

  
  

                                                             
  .، مرجع سابق104- 17من المرسوم التنفیذي رقم  01ف / 05المادة و  01ف / 03المادة  - 1
  .06، ص سابقمرجع  ،09- 16 رقم ة في ظل القانونالتشدید في متابعة المشاریع الاستثماریّ  بلحارث لیندة، - 2
  .سابق ، مرجع104 -17من المرسوم التنفیذي رقم  03 -02ف / 03المادة  - 3
  .سابق ، مرجع 104 - 17من المرسوم التنفیذي رقم  04ف / 03المادة  - 4
  .سابق ، مرجع104 - 17من المرسوم التنفیذي رقم 05ف / 03المادة  - 5
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  الحقوق المكتتبةاحترام المستثمرین للالتزامات و  قة في حالة عدمالعقوبات المطبّ : اثانیّ 
ف بها والواجبات المكتتبة عقوبات یترتب عن عدم احترام المستثمر للالتزامات المكلّ 

ة ق بترقیّ المتعلّ  09-16 رقم جاء في القانون ل هذه الالتزامات حسب ماصارمة، وتتمثّ 
  :1في الاستثمار

  .ة لتطویر الاستثمارالسنوي لتقدم المشروع الاستثماري للوكالة الوطنیّ إرسال الكشف ـــــ 
  .الشروع أو البدء في إنجاز المشروع الاستثماري خلال الفترة المحددة لهـــــ 
  .دة في بطاقة المشروعة والمحدّ استكمال المشروع حسب الشروط التقدیریّ ـــــ 
  .ةصلیّ استغلال العقار الصناعي حسب وجهتها الأـــــ 
  .المزایاالاحتفاظ  بعدد المستخدمین المكتتب على أساسهم ـــــ 
  .ةعدم التنازل عن المشروع أو تحویله إلا بعد الحصول على إذن من السلطات المختصّ ـــــ 
  .إلى غیرها...عدم التنازل عن السلع والتجهیزات المقتناةـــــ 

نجده قسم العقوبات بحسب الالتزام الذي  104-17 رقم بالرجوع لأحكام المرسوم التنفیذي
  :أخل به المستثمر إلى

رة في حالة عدم احترام الالتزام بإعداد الكشف السنوي لتقدم المشاریع العقوبات المقرّ  ــــ1
   ة الاستثماریّ 

یتم إشعار المستثمر من طرف  104-17 رقم من المرسوم التنفیذي 10حسب المادة 
للوكالة بواسطة رسالة موصى علیها بتعلیق حقوقه في المزایا، وتدعوه للحضور الهیاكل المؤهلة 

وفي حالة التزام المستثمر بالصمت في الشهر الذي یلي تاریخ  إلى مكاتبها لتقدیم تبریراته،
ه یجرّ  د من حقوقه في المزایا من خلال إلغاء شهادة تسجیله، كما یلتزم أیضا الإشعار، فإنّ
، إضافة إلى العقوبات المنصوص علیها في التشریع 2جمیع المزایا المستهلكةالمستثمر بتسدید 

  .3والتنظیم المعمول بهما
  
  

                                                             
مرجع  ،ة الاستثمارق بترقیّ المتعلّ  09- 16القانون رقم  التشدید في متابعة المشاریع الاستثماریة في ظلبلحارث لیندة،  - 1

  .07ص  سابق،
  .، مرجع سابق104-  17من المرسوم التنفیذي  11المادة  - 2
  .ة الاستثمار، مرجع سابقالمتعلق بترقیّ  09-  16من القانون رقم  34المادة  - 3
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    المكتتبة الأخرى الواجباتفي حالة عدم احترام الالتزامات و رة العقوبات المقرّ  ــــ2
الالتزام الواجبات المكتتبة الإعذار، ماعدا ع الجزائري في جمیع الالتزامات و یشترط المشر 

ة، حتى تتاح الفرصة للمستثمر بتقدیم دفاعه بإعداد الكشف السنوي لتقدم المشاریع الاستثماریّ 
ذا انتهت هذه الآجال  60وتبریراته في مدة لا تتجاوز  یوما، تحسب من تاریخ إرسال الإعذار، وإ

الاستثمار دون ة لتطویر من الحق في المزایا من طرف الوكالة الوطنیّ بصدور قرار التجرید 
  . 1سماع المستثمر

لكن في مقابل ذلك منح المشرع المستثمرین الحق في إمكانیة الطعن في قرار التجرید من    
  .الحق في المزایا، إما أمام القضاء، أو أمام لجنة الطعن

                                                             
  .سابق ، مرجع104- 17من المرسوم التنفیذي رقم  02ف / 14المادة  - 1
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في ختام هذه الدراسة تبین لنا أن المشرع الجزائري أعلن في قانون ترقیة الاستثمار الجدید 
مبدأ حریة الاستثمار، جاء بعید س فیها إلى حد ، عن سیاسة استثماریة كرّ 09-16رقمقانون 

الذي كرس مبدأ حریة الاستثمار  2016هذا القانون لیواكب ما جاء به التعدیل الدستوري لعام 
صراحة لأول مرة منذ الاستقلال، وهو ما یعكس إرادة السلطات القویة لتحقیق الأهداف 

  .اع المحروقاتالمسطرة، لتجاوز الأزمة الاقتصادیة والعمل على ترقیة الاستثمار خارج قط
تلبیة تطلعات المستثمرین الوطنیین والأجانب إلى حد إلى  09-16 رقم القانونیهدف 

الا اتحفیزی اسواء، إذ انتهج المشرع في ذلك  نظام فأضاف عدة امتیازات وحوافز وتسهیلات  فعّ
مشرع بغیة تشجیع المستثمرین على الاستثمار في الجزائر، لتكون الإعفاءات أول ما بدأ به ال

الجزائري، و ألحق بها مجموعة من الضمانات باعتبارها الحافز الفعال لاستقطاب المستثمرین 
خاصة الأجانب ، ولم یتوقف الأمر إلى هذا الحد بل قام المشرع بإلغاء بعض القیود التي كانت 
تحد من حریة المستثمرین، وخفف من بعض الالتزامات التي كانت ملقات علیهم في ظل 

  .ین السابقةالقوان
ولم تكتف الدولة الجزائریة بذلك بل قامت بإبرام عدّة اتفاقیات تعاون و شراكة مع العدید 
من الدول سواء كانت ثنائیة أو متعددة الأطراف، هذا كله بهدف تقدیم الضمانات الكافیة 

  .والامتیازات المناسبة لتسهیل انتقال رؤوس الأموال الأجنبیة
مشرع الجزائري عن موقفه، ذلك لأن النظام القانوني المشجع لكن سرعان ما تراجع ال

نما في تقلیل احتمالات المخاطر وتوفیر  للاستثمار لا یتمثل في مجرد زیادة المزایا والحوافز، وإ
الفرص الاستثماریة، فنجاح أي قانون وفعالیته وقدرته الإجتذابیة متوقف في مجال الاستثمار 

والاقتصادي وتوفیر الظروف المناسبة والملائمة لذلك، وكذا  على عوامل المحیط المؤسساتي
  .لا نستشفه في دولتنا ما التوسیع في القاعدة الاستثماریة في الدولة، وهذا

ذلك ما استوجب على المشرع الجزائري تدارك الموقف قبل فوات الأوان، ذلك لأن الحریة    
طل الكبیر للاستثمارات في الجزائر له ما المطلقة تعد نعمة ونقمة في آن واحد، كما أن التها

یكفي من الأثر السلبي، مما دفع ذلك المشرع إلى استیعاب الموقف من خلال ضرورة وضع 
حدود لهذه الحریة، وذلك من خلال القیود التي أضفاها على هذه الحریة كحق الشفعة وقاعدة 

  .إلى غیرها من القیود الأخرى... 51-49
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خلال قانون ترقیة الاستثمار الجدید تارة مؤیدا وتارة أخرى مقیدا، مما من أن المشرع نجد 
أدى ذلك إلى ظهور بعض الثغرات في هذا التنظیم الذي بدوره أثار قلق المستثمرین، وذلك 
یؤدي حتما إلى نفورهم، فوجود مثل هذه الثغرات القانونیة تحفز العدید من المستثمرین 

  .والعمل على تهریب الأمواللاستغلالها لمصلحتهم  الخاصة 
هدف الاستثمار في أي دولة هو العمل على بقاء المستثمر وهذا ما لا نجده في الجزائر، 
بسبب أن القوانین والأنظمة لا تخدم مصالحهم ولا توفر لهم الشعور بالاستقرار، كما أن عدم 

عطي نظرة سیئة عن النظام الاستقرار التشریعي والخرق المتواصل للقوانین والتعدیلات المتكررة ی
  .القانوني الجزائري

نص صراحة على حریة الاستثمار، إلا  2016وأكثر من ذلك فالمشرع من خلال دستور
نلاحظ أن المشرع أهمل أو تغافل مبدأ حریة الاستثمار، ذلك  09-16أنه بصدور القانون  رقم 

ا أن المشرع تفادى  بمحض إرادته النص على مبدأ فیه تناقض وهذا التناقض یحمل معنیین، إمّ
حریة الاستثمار في التشریع باعتبار أنه سبق له ونص علیه في الدستور وباعتبار أن الدستور 
ا أن المشرع أخذ منحى أكبر  مّ أسمى من القانون فلا داعي لتكرار النص علیه في التشریع، وإ

ل الدولة في قطاع من ذلك كأن یكون یعبر بطریقة غیر مباشرة على أنه حان الوقت لتدخ
  .الاستثمار، باعتبار أن حریة الاستثمار لم تأتي بأي نتیجة

كل ما قیل أنه رغم الجهود المبذولة لتكریس وترقیة وتشجیع الاستثمارات یتضح من خلال 
خاصة الأجنبیة في الجزائر لم ولن تنجح، بسبب الإستراتیجیة اللاإیجابیة والهشة  المتبعة من 

  .نیةطرف السلطات المع
وعلى ضوء النتائج السابقة والواقع المحیر للمشرع الجزائري یمكن أن أعرض بعض    

التوصیات والاقتراحات التي من شأنها تفعیل وتحسین الاستثمار في الجزائر بهدف تحقیق 
  : التنمیة الاقتصادیة وهي

دستوري لمبدأ حریة إبراز المشرع الجزائري لنیته الحقیقیة والصریحة من خلال التكریس الـــــ 
  .الاستثمار والتجاهل التشریعي للمبدأ، إذا كان قاصدا ذلك أو مجرد فراغ قانوني

إنشاء اقتصاد قوي خارج قطاع المحروقات من خلال فتح مجال الاستثمار في قطاعات ـــــ 
قطاع  أخرى وتفعیلها وتنویع الأنشطة الاستثماریة والعمل على ترقیة الاستثمار خارج 

  .روقاتالمح
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  .ضرورة تسریع وتعمیق الإصلاحات الهیكلیة والعمل على تحسین المناخ الاستثماريــــــ 
تطویر الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر بتطویر الرؤیة ـــــ 

  .والشفافیة للتشریعات الوطنیة
على أشكال البیروقراطیة وكثرة الإجراءات  توفیر البیئة الإداریة الملائمة من خلال القضاءـــــ 

  .وتسهیلها للمستثمرین الأجانب والمحلیین
  .تدارك الخرق المتواصل للقوانین والتعدیلات العدیدة والمتكررةــــــ 
عملیة الاستثمار من خلال تقدیم المساعدة اللازمة  تفعیل دور الهیآت المشرفة على تأطیرـــــ 

للمستثمرین وحل مشاكلهم والإشراف والمتابعة الدوریة للمستثمرین وذلك للوقوف على مدى 
  .احترامهم لالتزاماتهم

من رأسمال بعض المشاریع   %49السماح بامتلاك المستثمرین الأجانب لنسبة تزید عن ـــــ 
  .والإبقاء علیها  في القطاعات الإستراتیجیة اقتداء بالدول التي تعمل بمنهج الشراكة 

التخفیف من إجراءات ممارسة حق الشفعة التي تعتبر آلیة للرقابة وفي آن واحد إجراء ـــــ 
نها من طرف تمییزي، إذ یمنح للدولة الحق في إعادة شراء الأسهم والحصص المتنازل ع

-16من القانون رقم   21المستثمرین، وهو ما وضع المشرع الجزائري في تناقض مع المادة 
  .المتعلق بترقیة الاستثمار 09
وأخیرا  یتوجب على الحكومة أن تستعین بآراء الخبراء والاقتصادیین والقانونیین لجعل ـــــ 

      .ح والنفع العامتشریعات الاستثمار أكثر كفاءة وعقلانیة لتحقیق الصال
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، "المتابعة القضائیة للعون الاقتصادي المخالف لقواعد قانون المنافسة"، زموش فرحات-5
ئري، كلیة حول حریة المنافسة في التشریع الجزا مداخلة مقدمة إلى أعمال الملتقى الوطني

  .2013أفریل  04- 03الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، المنعقد في 
، مداخلة مقدمة إلى أعمال "اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري" عبد االله لعویجي،-6
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  .2013أفریل  04-03، المنعقد یومي عنابة
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  .1989مارس  01، الصادر في 64رع 
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2008   
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، الصادر 06، یتعلق بحمایة البیئة، ج رع1983فیفري  05مؤرخ في  03-83رقم  قانون- 14
  .1983فیفري  08في 
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  .2002، الصادر في 77، ج رع1990أكتوبر  20ببكین، في 
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 ، یتعلق بمتابعة الاستثمارات2017مارس  05مؤرخ في  104-17مرسوم تنفیذي رقم -8
  ،16والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة،ج رع

   . 2017مارس  08الصادر في 
  باللغة الفرنسیة: ثانیا

I- OUVRAGE 

-HAROUN  Mehdi , le règime  des  investissements  en  Algèrie  à  la    
lumière  des  conventions  franco-algèriennes,  litec ,  paris,  2000. 
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-ZOUAIMIA Rachid, Rèflexions  sur  la  sècuritè  juridique  de 
l’investissement  ètranger  en  A lgèrie , RARJ, Facultè  de  droit, 
universitè  Abd errahmane MiRa,  Bèjaia,  N°01,  2010. 
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